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دستور دولة  الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت 

العزيــز،  لوطننــا  الديمقراطــي  الحكــم  أســباب  اســتكمال  في  رغبــة 
وايمانــا بــدور هــذا الوطــن في ركــب القوميــة العربيــة وخدمــة الــسلام 
العالمـي والحضــارة الانســانية، وســعيا نحــو مســتقبل أفضــل ينعــم فيــه 
ــنين  ــئ على المواط ــة، ويف ــة الدولي ــة والمكان ــن الرفاهي ــد م ــن بمزي الوط
مزيــدا كذلــك مــن الحريــة السياســية، والمســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة، 
ــة مــن اعتــزاز بكرامــة  ــه النفــس العربي ويرســى دعائــم مــا جبلــت علي
الفــرد، وحــرص على صالــح الجمــوع، وشــورى في الحكــم مــع الحفــاظ 
ــم 1  ــون رق ــد الاطلاع على القان ــتقراره،  وبع ــن واس ــدة الوط على وح
لســنة 1962 الخاص بالنظــام الأســاسي للحكــم في فترة الانتقــال، 
ــتور  ــذا الدس ــا على ه ــيسي، صدقن ــس التأس ــرره المجل ــا ق ــاء على م وبن

ــاه. وأصدرن

الباب الاول

الدولة ونظام الحكم

مادة 1

الكويــت دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة تامــة، ولا يجــوز النزول 
عــن ســيادتها أو التــخلي عــن أي جــزء مــن أراضيهــا. وشــعب الكويــت 

مـن الأـمـة العربـيـة. ـجـزء ـ

مادة 2

رئــيسي  مصــدر  الإسلاميــة  والشريعــة  الإسلام،  الدولــة  ديــن 
للتشرــيع.

مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. 

مادة 4

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. 

الأمير،  توليــه  مــن  الأكثــر  العهــد خلال ســنة على  ويــعين ولي 
ويكــون تعيينــه بأمــر أميري بنــاء على تزكيــة الأمير ومبايعــة مــن مجلــس 
الأمــة تتــم في جلســة خاصــة، بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف 
ــي  ــابق يزك ــو الس ــيين على النح ــدم التع ــة ع ــس.  وفي حال ــم المجل منه
ــع  ــورة فيباي ــة المذك ــن الذري ــل م ــة على الأق ــد ثلاث ــة العه الأمير لولاي
المجلــس أحدهــم وليــاًً للعهــد.  ويــشترط في ولي العهــد أن يكــون 
رشــيداًً عــاقلًاً وابنــاًً شرعيــاًً لأبويــن مســلمين.  وينظــم ســائر الأحــكام 
ــن  ــنة م ــدر في خلال س ــاص يص ــون خ ــارة قان ــوارث الإم ــة بت الخاص
تاريــخ العمــل بهــذا الدســتور، وتكــون لــه صفــة دســتورية، فلا يجــوز 

سـتور. يـل الدـ قـررة لتعدـ قـة المـ لـه إلا بالطريـ تعديـ

مادة 5

وأوســمتها  وشــاراتها  وشــعارها  الدولــة  علــم  القانــون  يــبين 
الوطنــي. ونشــيدها 

مادة 6

نظــام الحكــم في الكويــت ديمقراطــي، الســيادة فيــه للأمــة مصــدر 

للســلطات جميعــاًً، وتكــون ممارســة الســيادة على الوجــه الـمبين بهــذا 
سـتور. الدـ

الباب الثاني 

المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي

مادة 7

العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع، والتعــاون والتراحم 
صـلـة وثـقـى بين المواطنين.

مادة 8

تصــون الدولــة دعامــات المجتمــع وتكفــل الأمــن والطمأنينــة 
للمواطــنين. الفــرص  وتكافــؤ 

مادة 9

وحــب  والأخلاق  الديــن  قوامهــا  المجتمــع،  أســاس  الأسرة 
ــون كيانهــا، ويقــوي أواصرهــا، ويحمــي في ظلهــا  الوطــن، يحفــظ القان

والطفوــلة. الأموــمة 

مادة 10

ــال  ــه الإهم ــتغلال وتقي ــن الاس ــه م ــشء وتحمي ــة الن ــى الدول ترع
والروــحي. والجـجسماني  الأدبي 

مادة 11

تكفــل الدولــة المعونــة للمواطــنين في حالــة الشــيخوخة أو المـرض 
ــي  ــأمين الاجتماع ــات الت ــم خدم ــر له ــل.  كما توف ــن العم ــز ع أو العج

ــة. ــة الصحي ــة والرعاي ــة الاجتماعي والمعون

مادة 12

تصــون الدولــة التراث الإسلامــي والعــربي، وتســهم في ركــب 
الحضــارة الإنســانية.

مادة 13

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

مادة 14

البحــث  وتشــجع  والفنــون  والآداب  العلــوم  الدولــة  ترعــى 
لعلمــي. ا

مادة 15

ــن  ــعلاج م ــة وال ــائل الوقاي ــة وبوس ــة العام ــة بالصح ــي الدول تعن
الأمــراض والأوبئــة.

مادة 16

الملكيــة ورأس المال والعمــل مقومــات أساســية لكيــان الدولــة 
الاجتماعــي وللثــروة الوطنيــة، وهــي جميعــاًً حقــوق فرديــة ذات وظيفــة 

ــون. ــا القان ــة ينظمه اجتماعي
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مادة 17

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. 

مادة 18

ــع أحــد مــن الــتصرف في ملكــه إلا  ــة، فلا يمن ــة الخاصــة مصون الملكي
ــة  ــة العام ــبب المنفع ــه إلا بس ــن ملك ــد م ــزع أح ــون، ولا ين ــدود القان في ح
في الأحــوال المبينــة في القانــون، وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا فيــه، وبشرط 
تعويضــه عنــه تعويضــاًً عــادلاًً.  والميراث حــق تحكمــه الشريعــة الإسلاميــة. 

 مادة 19

ــة المصــادرة  المصــادرة العامــة للأمــوال محظــورة، ولا تكــون عقوب
ــون. ــة للقان ــي، في الأحــوال المبين الخاصــة إلا بحكــم قضائ

مادة 20

الاقتصــاد الوطنــي أساســه العدالــة الاجتماعيــة، وقوامــه التعــاون 
ــة  ــق التنمي ــه تحقي ــاط الخاص، وهدف ــام والنش ــاط الع ــادل بين النش الع
ــق الرخــاء  ــاج ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقي ــادة الانت ــة وزي الاقتصادي

ــون. ــك في حــدود القان للمواطــنين، وذل

مادة 21

ــة، تقــوم  ــة ملــك الدول ــة جميعهــا ومواردهــا كاف ــروات الطبيعي الث
على حفظهــا، وحســن اســتغلالها، بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة 

ــي. ــا الوطن واقتصاده

مادة 22

ينظــم القانــون ، على أســس اقتصاديــة مــع مراعــاة قواعــد العدالــة 
الاجتماعيــة، العلاقــة بين الــعمال وأصحــاب العمــل، وعلاقــة ملاك 

ــتأجريها. ــار بمس العق

مادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

 مادة 24

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. 

مادة 25

ــن  ــة ع ــاء الناجم ــل الأعب ــع في تحم ــن المجتم ــة تضام ــل الدول تكف
ــرب أو  ــأضرار الح ــابين ب ــض المص ــة، وتعوي ــن العام ــوارث والمح الك

سـكرية. هـم العـ سـبب تأدــية واجباته بـ

مادة 26

الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائــمين بهــا، ويســتهدف 
موظفــو الدولــة في أداء وظائفهــم المصلحــة العامــة. ولا يــولى الأجانــب 

الوظائــف العامــة إلا في الأحــوال التــي يبينهــا القانــون.

الباب الثالث 

الحقوق والواجبات العامة

مادة 27

الجنســية الكويتيــة يحددهــا القانــون. ولا يجــوز إســقاط الجنســية أو 
ـسـحبها إلا في ـحـدود القاـنـون.

مادة 28

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.

مادة 29

النــاس سواســية في الكرامــة الانســانية، وهــم متســاوون لــدى 
بينهــم في ذلــك  العامــة، لا تمييــز  القانــون في الحقــوق والواجبــات 

بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن.

مادة 30

الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 31

لا يجــوز القبــض على انســان أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه 
ــون. ولا  ــكام القان ــق أح ــل إلا وف ــة أو التنق ــه في الإقام ــد حريت أو تقيي

يـعـرض أي انـسـان للتعذـيـب أو للمعامـلـة الحاـطـة بالكراـمـة. 

مادة 32

لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء على قانــون، ولا عقــاب إلا على 
الافــعال اللاحــقة للعــمل بالقاــنون اــلذي يــنص عليــها.

مادة 33

العقوبة شخصية. 

مادة 34

المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة تؤمــن لــه 
فيهــا الضمانــات الضروريــة لممارســة حــق الدفــاع. ويحظــر إيــذاء المتهــم 

اًًي. اًًي أو معنوـ جسمانـ

مادة 35

حريــة الاعتقــاد مطلقــة، وتحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر 
ــان طبقــاًً للعــادات المرعيــة، على ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام أو  الأدي

ينــافي الآداب.

مادة 36

حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل انســان حــق 
ــاًً  ــك وفق ــا، وذل ــة أو غيرهم ــول أو الكتاب ــه ونشره بالق ــن رأي ــبير ع التع

نـون. هـا القاـ تـي يبينـ ضـاع الـ لـلشروط والأوـ ـ

مادة 37

لــلشروط  وفقــاًً  مكفولــة  والــنشر  والطباعــة  الصحافــة  حريــة 
القاــنون. يبينــها  الــتي  والأوــضاع 

مادة 38

إلا في  أهلهــا،  إذن  بــغير  للمســاكن حرمــة، فلا يجــوز دخــولها 
الأــحوال الــتي يعينــها القاــنون وبالكيفــية المنــصوص عليــها فــيه.

مادة 39

حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة مصونــة، وسيرتهــا 
مكفولــة، فلا يجــوز مراقبــة الرســائل أو إفشــاء سريتهــا إلا في الأحــوال 

ــه. ــا في ــوص عليه ــراءات المنص ــون وبالإج ــة في القان المبين
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مادة 40

التعليــم حــق للكويتــيين، تكفلــه الدولــة وفقــاًً للقانــون وفي حــدود 
النظــام العــام والآداب، والتعليــم إلزامــي مجــاني في مراحلــه الأولى وفقــاًً 
للقانــون. ويضــع القانــون الخطــة اللازمــة للقضــاء على الأميــة. وتهتــم 

الدوـلـة خاـصـة بنـمـو الـشـباب الـبـدني والخلـقـي والـعـقلي.

مادة 41

لــكل كويتــي الحــق في العمــل وفي اختيــار نوعــه. والعمــل واجــب 
على كل مواطــن تقتضيــه الكرامــة ويســتوجبه الخير العــام، وتقــوم 

طـه. لـة شروـ طـنين وعلى عداـ تـوفيره للمواـ لـة على ـ الدوـ

 مادة 42

ــي  ــوال الت ــاري على أحــد إلا في الأح ــل إجب ــرض عم ــوز ف لا يج
يعينهــا القانــون لضرورة قوميــة وبمقابــل عــادل.

 مادة 43

حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات على أســس وطنيــة وبوســائل 
ســلمية مكفولــة وفقــا لــلشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، ولا 

يجــوز إجبــار أحــد على الانــضمام إلى أي جمعيــة أو نقابــة.

 مادة 44

ســابق،  إخطــار  أو  لإذن  حاجــة  دون  الاجــتماع  حــق  للأفــراد 
ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات الأمــن حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة، 
والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــا لــلشروط 
والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، على أن تكــون أغــراض الاجــتماع 

ووســائله ســلمية ولا تنــافي الآداب.

 مادة 45

لــكل فــرد أن يخاطــب الســلطات العامــة كتابــة وبتوقيعــه، ولا 
النظاميــة  للهيئــات  باســم الجماعــات إلا  الســلطات  تكــون مخاطبــة 

المعنوــية. والأــشخاص 

 مادة 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 مادة 47

ــكرية  ــة العس ــب مقــدس، وأداء الخدم ــن الوطــن واج ــاع ع الدف
شرف للمواطــنين، ينظمــه القانــون.

مادة 48

أداء الضرائــب والتكاليــف العامــة واجــب وفقــا للقانــون. وينظــم 
القانــون إعفــاء الدخــول الصــغيرة مــن الضرائــب بما يكفــل عــدم 

شـة. نـى اللازم للمعيـ حـد الأدـ سـاس بالح المـ

 مادة 49

ــع  ــب على جمي ــة واج ــام واحترام الآداب العام ــام الع ــاة النظ مراع
ــت. ــكان الكوي س

الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول أحكام عامة

 مادة 50

يقــوم نظــام الحكــم على أســاس فصــل الســلطات مــع تعاونهــا 
ــزول عــن كل  وفقــا لأحــكام الدســتور ولا يجــوز لأي ســلطة منهــا الن

ــتور. أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص عليــه في هــذا الدس

 مادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.

 مادة 52

الســلطة التنفيذيــة يتولاهــا الأمير ومجلــس الــوزراء والــوزراء على 
النـحـو اـمـبين بالدـسـتور.

 مادة 53

حــدود  في  الأمير  باســم  المحاكــم  تتولاهــا  القضائيــة  الســلطة 
الدســتور.

الفصل الثاني 

 رئيس الدولة

 مادة 54

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

 مادة 55

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه. 

 مادة 56

يــعين الأمير رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد المشــاورات التقليديــة 
ويعفيــه مــن منصبــه كما يــعين الــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاء على 
ــوزراء مــن أعضــاء  ــوزراء. ويكــون تعــيين ال ترشــيح رئيــس مجلــس ال
ــوزراء جميعــاًً على ثلــث  ــد عــدد ال مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم.ولا يزي

عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة.

 مادة 57

يعــاد تشــكيل الــوزارة على النحــو المـبين بــالمادة الســابقة عنــد بــدء 
كل فـصـل تشريـعـي لمجـلـس الأـمـة.

 مادة 58

الــوزراء والــوزراء مســؤولون بالتضامــن أمــام  رئيــس مجلــس 
ــن  ــه ع ــر أمام ــأل كل وزي ــة، كما يس ــة للدول ــة العام ــن السياس الأمير ع

وزارتــه. أعمال 

مادة 59

اللازمــة  الشروط  الرابعــة  المادة  في  إليــه  المشــار  القانــون  يحــدد 
الدســتورية. صلاحياتــه  الأمير  لممارســة 



دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية

الفهرس الرئيسي16

 مادة 60

ــه في جلســة خاصــة لمجلــس  ــل ممارســة صلاحيات ــؤدي الأمير قب ي
الأمــة اليــمين الآتيــة :

ــة، وأذود  ــوانين الدول ــتور وق ــم أن احترم الدس ــالله العظي ــم ب أقس
ــه وأصــون اســتقلال الوطــن   ــات الشــعب ومصالحــه وأموال عــن حري

ــه . ــة أراضي وسلام

 مادة 61

يــعين الأمير، في حالــة تغيبــه خــارج الإمــارة وتعــذر نيابــة ولي 
ــر أميري.  ــك بأم ــه وذل ــدة غياب ــه م ــا يمارس صلاحيات ــه نائب ــد عن العه
ويجــوز أن يتضمــن هــذا الأمــر تنظــيما خاصــا لممارســة هــذه الصلاحيات 

يـدا لنطاقـهـا. نـه أو تحدـ بـة عـ نياـ

 مادة 62

يــشترط في نائــب الأمير الشروط المنصــوص عليهــا في المادة 82 
مــن هــذا الدســتور وان كان وزيــرا أو عضــوا في مجلــس الأمــة فلا 

يــشترك في أعمال الــوزارة أو المجلــس مــدة نيابتــه عــن الأمير.

 مادة 63

يــؤدي نائــب الأمير قبــل مبــاشرة صلاحياتــه في جلســة خاصــة 
لمجلــس الأمــة اليــمين المنصــوص عليهــا في المادة 60 مشــفوعة بعبــارة 
ــون  ــس يك ــاد المجل ــدم انعق ــة ع ــا للأمير «. وفي حال ــون مخلص »وأن أك

مـام الأمير. كـورة أـ يـمين المذـ أداء الـ

 مادة 64

تسري بالنســبة لنائــب الأمير الأحــكام المنصــوص عليهــا في المادة 
131 مــن هــذا الدســتور.

 مادة 65

للأمير حــق اقتراح القــوانين وحــق التصديــق عليهــا وإصدارهــا. 
ويكــون الإصــدار خلال ثلاثين يومــا مــن تاريــخ رفعهــا إليــه مــن 
مجلــس الأمــة وتخفــض هــذه المـدة إلى ســبعة أيــام في حالــة الاســتعجال 
ــة  ــة بأغلبي ــس الأم ــن مجل ــرار م ــتعجال بق ــة الاس ــر صف ــون تقري ويك
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم. ولا تحســب أيــام العطلــة الرســمية مــن 
مــدة الإصــدار. ويعــتبر القانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضــت المـدة 

ــة إعــادة نظــره. المقــررة للإصــدار دون أن يطلــب رئيــس الدول

مادة 66

يكــون طلــب إعــادة النظــر في مشروع القانــون بمرســوم مســبب، 
ــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف  ــإذا اقــره مجلــس الأمــة ثاني ف
ــن  ــا م ــدره خلال ثلاثين يوم ــه الأمير وأص ــدق علي ــس ص ــم المجل منه
ــه في دور  ــر في ــع النظ ــة امتن ــذه الأغلبي ــق ه ــان لم تتحق ــه. ف ــه إلي إبلاغ
الانعقــاد نفســه. فــإذا عــاد مجلــس الأمــة في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار 
ذلــك المشروع بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس صــدق 

ــه. ــا مــن إبلاغــه إلي ــدره خلال ثلاثين يوم ــه الأمير وأص علي

 مادة 67

الأمير هــو القائــد الأعلى للقــوات المســلحة وهــو الــذي يــولي 
الضبــاط ويعزلهــم وفقــا للقانــون.

 مادة 68

يعلــن الأمير الحــرب الدفاعيــة بمرســوم أمــا الحــرب الهجوميــة 
فمحرــمة. 

 مادة 69

يعلــن الأمير الحكــم العــرفي في أحــوال الضرورة التــي يحددهــا 
القانــون وبالإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه. ويكــون إعلان الحكــم 
العــرفي بمرســوم ويعــرض هــذا المرســوم على مجلــس الأمــة خلال 
الخمســة عشر يومــا التاليــة لــه للبــت في مــصير الحكــم العــرفي وإذا 
حــدث ذلــك في فترة الحــل وجــب عــرض الأمــر على المجلــس الجديــد 
في أول اجــتماع لــه. ويــشترط لاســتمرار الحكــم العــرفي أن يصــدر 
ــم -  ــف منه ــن يتأل ــاء الذي ــة الأعض ــس بأغلبي ــن المجل ــرار م ــك ق بذل
وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يعــاد عــرض الأمــر على مجلــس الأمــة 

بــالشروط الســابقة، كل ثلاثــة أشــهر.

 مادة 70

فــورا  الأمــة  ويبلغهــا مجلــس  بمرســوم  المعاهــدات  الأمير  يبرم 
مشــفوعة بما يناســب مــن البيــان، وتكــون للمعاهــدة قــوة القانــون 
ــدة الرســمية.على أن  بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشرهــا في الجري
معاهــدات الصلــح والتحالــف والمعاهــدات المتعلقــة بــأراضي الدولــة 
ــة  ــنين العام ــوق المواط ــيادة أو حق ــوق الس ــة أو بحق ــا الطبيعي أو ثروته
والخاصــة ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة والمعاهــدات التــي 
ــة أو  ــواردة في الميزاني ــات غير ال ــن النفق ــيئا م ــة ش ــة الدول ــل خزان تحم
ــون.  تتضمــن تعــديلا لقــوانين الكويــت يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقان
ولا يجــوز في أي حــال أن تتضمــن المعاهــدة شروطــا سريــة تناقــض 

يـة. هـا العلنـ شروطـ

 مادة 71

إذا حــدث فــيما بين أدوار انعقــاد مجلــس الأمــة أو في فترة حلــه 
مــا يوجــب الإسراع في اتخــاذ تــدابير لا تحتمــل التــأخير جــاز للأمير 
ــون على أن لا تكــون  ــوة القان أن يصــدر في شــأنها مراســيم تكــون لها ق

ــة. ــواردة في قانــون الميزاني ــة للدســتور أو للتقديــرات الماليــة ال مخالف

ويجــب عــرض هــذه المراســيم على مجلــس الأمــة خلال خمســة عشر 
يومــا مــن تاريــخ صدورهــا، إذا كان المجلــس قــائما وفي أول اجــتماع لــه 
ــر  ــرض زال بأث ــإذا لم تع ــي ف ــل التشريع ــاء الفص ــل أو انته ــة الح في حال
رجعــي مــا كان لها مــن قــوة القانــون بــغير حاجــة إلى إصــدار قــرار 
بذلــك. أمــا إذا عرضــت ولم يقرهــا المجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان 
لها قــوة القانــون إلا إذا رأى المجلــس اعــتماد نفاذهــا في الــفترة الســابقة 

أو تســوية مــا ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر.

 مادة 72

ــوانين بما لا  ــذ الق ــة لتنفي ــح اللازم ــيم، اللوائ ــع الأمير، بمراس يض
ــوز  ــا. ويج ــن تنفيذه ــاء م ــيلا لها أو إعف ــا أو تعط ــديلا فيه ــن تع يتضم
ــة  ــح اللازم ــدار اللوائ ــوم لإص ــن المرس ــى م ــون أداة أدن ــعين القان أن ي

ــذه. لتنفي

 مادة 73

يضــع الأمير، بمراســيم، لوائــح الضبــط واللوائــح اللازمــة لترتيب 
المصالــح والإدارات العامــة بما لا يتعــارض مــع القوانين.
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 مادة 74

يــعين الأمير الموظــفين المدنــيين والعســكريين والممثــلين السياســيين 
لــدى الــدول الأجنبيــة، ويعزلهـم وفقــا للقانــون، ويقبــل ممـثلي الــدول 

الأجنبيــة لديــه.

 مادة 75

ــة أو ان يخفضهــا، أمــا العفــو الشــامل  للأمير ان يعفــو بمرســوم عــن العقوب
ــم المقترفــة قبــل اقتراح العفــو. فلا يكــون الا بقانــون وذلــك عــن الجرائ

 مادة 76

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.

 مادة 77

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون. 

 مادة 78

عنــد توليــة رئيــس الدولــة تــعين مخصصاتــه الســنوية بقانــون، 
وذلــك لـمدة حكمــه.

الفصل الثالث : السلطة التشريعية

المادة ادة 79

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

 مادة 80

بطريــق  ينتخبــون  عضــوا  خمــسين  مــن  الأمــة  مجلــس  يتألــف 
ــون  ــا قان ــي يبينه ــكام الت ــا للأح ــاشر وفق ــام السري المب ــاب الع الانتخ
الانتخــاب. ويعــتبر الــوزراء غير المنتخــبين بمجلــس الأمــة أعضــاء في 

ــهذا المجــلس بحــكم وظائفــهم. 

 مادة 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

 مادة 82

يشترط في عضو مجلس الأمة :

أ :-  أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

ب :-  أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

ج :-  ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية.

د : - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

 مادة 83

مــدة مجلــس الأمــة أربــع ســنوات ميلاديــة مــن تاريــخ أول اجــتماع 
لــه، ويجــري التجديــد خلال الســتين يومــا الســابقة على نهايــة تلــك 
ــدة  ــي م ــن تنته ــاء الذي ــم المادة 107. والأعض ــاة حك ــع مراع مـدة م ال
عضويتهــم يجــوز إعــادة انتخابهـم. ولا يجــوز مــد الفصــل التشريعــي إلا 

ــون. مـد بقان ــة الحــرب، ويكــون هــذا ال لضرورة في حال

 مادة 84

ــه، لأي  ــة مدت ــل نهاي ــة قب ــس الأم ــاء مجل ــد أعض ــل أح إذا خلا مح

ســبب مــن الأســباب انتخــب بدلــه في خلال شــهرين مــن تاريــخ إعلان 
المجلــس هــذا الخلــو وتكــون مــدة العضــو الجديــد لنهايــة مــدة ســلفه. 
ــل  ــاء الفص ــابقة على انته ــهر الس ــتة الأش ــو في خلال س ــع الخل وإذا وق

ــل. ــري انتخــاب عضــو بدي ــس فلا يج التشريعــي للمجل

 مادة 85

لمجلــس الأمــة دور انعقــاد ســنوي لا يقــل عــن ثمانيــة أشــهر، ولا 
يججـوز ـفـض ـهـذا اـلـدور قـبـل اـعـتماد الميزانـيـة.

 مادة 86

خلال شــهر  الأمير  مــن  بدعــوة  العــادي  دوره  المجلــس  يعقــد 
أكتوبــر مــن كل عــام. وإذا لم يصــدر مرســوم الدعــوة قبــل أول الشــهر 
المذكــور اعــتبر موعــد الانعقــاد الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم 
ــة  ــوم عطل ــذا الي ــادف ه ــإن ص ــهر. ف ــك الش ــن ذل ــث م ــبت الثال الس

رســمية اجتمــع المجلــس في صبــاح أول يــوم يلي تلــك العطلــة.

 مادة 87

اســتثناء مــن أحــكام المادتين الســابقتين يدعــو الأمير مجلــس الأمــة 
لأول اجــتماع يلي الانتخابــات العامــة للمجلــس في خلال أســبوعين 
ــوة خلال  ــوم الدع ــدر مرس ــإن لم يص ــات، ف ــك الانتخاب ــاء تل ــن انته م
ــالي  ــوم الت ــاح الي ــتماع في صب ــواًً للاج ــس مدع ــتبر المجل مـدة اع ــك ال تل
للأســبوعين المذكوريــن مــع مراعــاة حكــم المادة الســابقة. وإذا كان 
ــنوي  ــاد الس ــن الميع ــرا ع ــدور متأخ ــذا ال ــس في ه ــاد المجل ــخ انعق تاري
ــاد  ــدة الانعق ــت م ــتور خفض ــن الدس ــه في المادة 86 م ــوص علي المنص
المنصــوص عليهــا في المادة 85 بمقــدار الفــارق بين الميعادين المذكورين.

 مادة 88

يدعــى مجلــس الأمــة، بمرســوم لاجــتماع غير عــادي إذا رأى الأمير 
ضرورة لذلــك أو بنــاء على طلــب أغلبيــة أعضــاء المجلــس. ولا يجــوز 
ــي  ــور الت ــس في غير الأم ــر المجل ــادي أن ينظ ــاد غير الع في دور الانعق

دعــي مــن أجلهــا إلا بموافقــة الــوزارة.

 مادة 89

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

 مادة 90

المقرريــن  الزمــان والـمكان  كل اجــتماع يعقــده المجلــس في غير 
لاجتماعــه يكــون بــاطلا، وتبطــل بحكــم القانــون القــرارات التــي 

تصــدر فيــه.

 مادة 91

ــه  ــس أو لجان ــه في المجل ــة أعمال ــس الأم ــو مجل ــولى عض ــل أن يت قب
يــؤدي أمــام المجلــس في جلســة علنيــة اليــمين الآتيــة :- » أقســم بــالله 
العظيــم أن أكــون مخلصــا للوطــن وللأمير وأن أحترم الدســتور وقوانين 
الدولــة وأذود عــن حريــات الشــعب ومصالحــه وأموالــه وأؤدي أعمالي 

بالأمانــة والصــدق«.

 مادة 92

يختــار مجلــس الأمــة في أول جلســة لــه، ولمثــل مدتــه رئيســا ونائــب 
رئيــس مــن بين أعضائــه وإذا خلا مــكان أي منــهما اختــار المجلــس 
ــة مدتــه، ويكــون الانتخــاب في جميــع الأحــوال  مــن يحــل محلــه إلى نهاي
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مـرة  ــة في ال ــذه الأغلبي ــق ه ــإن لم تتحق ــن ف ــة للحاضري ــة المطلق بالأغلبي
ــان  ــوات ف ــر الأص ــن لأكث ــنين الحائزي ــاب بين الاث ــد الانتخ الأولى أعي
تســاوى مــع ثانيــهما غيره في عــدد الأصــوات اشترك معــهما في انتخــاب 
الـمرة الثانيــة ويكــون الانتخــاب في هــذه الحالــة بالأغلبيــة النســبية. 
فــان تســاوى أكثــر مــن واحــد في الحصــول على الأغلبيــة النســبية 
ــاب  ــة الأولى لحين انتخ ــرأس الجلس ــة، وي ــم بالقرع ــار بينه ــم الاختي ت

ــناًً. ــاء س ــس أكبر الأعض الرئي

 مادة 93

يؤلــف المجلــس خلال الأســبوع الأول مــن اجتماعــه الســنوي 
ــا  ــاشر صلاحياته ــان أن تب هـذه اللج ــوز ل ــه ويج ــة لأعمال ــان اللازم اللج

ــه. ــد اجتماع ــه عن ــا علي ــدا لعرضه ــس تمهي ــة المجل خلال عطل

 مادة 94

جلســات مجلــس الأمــة علنيــة ويجــوز عقدهــا سريــة بنــاء على طلــب 
الحكومــة أو رئيــس المجلــس أو عشرة أعضــاء وتكــون مناقشــة الطلــب 

في جلســة سريــه.

 مادة 95

يعــتبر  ولا  أعضائــه  انتخــاب  صحــة  في  الأمــة  مجلــس  يفصــل 
الانتخــاب بــاطلا إلا بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس. 

ويجــوز بقانــون أن يعهــد بهــذا الاختصــاص إلى جهــة قضائيــة.

 مادة 96

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.

 مادة 97

ــف  ــن نص ــر م ــور أكث ــة حض ــس الأم ــتماع مجل ــة اج ــشترط لصح ي
أعضائــه، وتصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، 

ــة. ــة خاص ــا أغلبي ــشترط فيه ــي ت ــك في غير الحالات الت وذل

ــة في  ــد تســاوي الأصــوات يعــتبر الأمــر الــذي جــرت المداول وعن
شــأنه مرفوضــا.

مادة 98

الأمــة،  مجلــس  إلى  ببرنامجهــا  تشــكيلها  فــور  وزارة  كل  تتقــدم 
وللمجلــس أن يبــدي مــا يــراه مــن ملاحظــات بصــدد هــذا البرنامــج.

 مادة 99

رئيــس  الى  يوجــه  ان  الأمــة  مجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  لــكل 
مجلــس الــوزراء والى الــوزراء اســئلة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة 
في اختصاصهــم، وللســائل وحــده حــق التعقيــب مــرة واحــدة على 

الإجابــة.

مادة 100

رئيــس  الى  يوجــه  ان  الأمــة  مجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  لــكل 
مجلــس الــوزراء والى الــوزراء اســتجوابات عــن الأمــور الداخلــة في 
اختصاصاتهــم. ولا تجــري المناقشــة في الاســتجواب الا بعــد ثمانيــة 
ــتعجال  ــة الاس ــك في غير حال ــه، وذل ــوم تقديم ــن ي ــل م ــام على الأق أي
وموافقــة الوزيــر. وبمراعــاة حكــم المادتين 101 و 102 مــن الدســتور 
يـؤدي الاـسـتجواب الى ـطـرح موـضـوع الثـقـة على المجـلـس. يججـوز ان ـ

مادة 101

ــه، وإذا  ــن أعمال وزارت ــة ع ــس الأم ــدى مجل ــؤول ل ــر مس كل وزي
ــوزارة مــن  ــزلا لل ــوزراء اعــتبر معت ــة بأحــد ال ــرر المجلــس عــدم الثق ق
تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ويقــدم اســتقالته فــورا، ولا يجــوز طــرح 
موضــوع الثقــة بالوزيــر الا بنــاء على رغبتــه او طلــب موقــع مــن عشرة 
ــه. ولا يجــوز للمجلــس ان  ــر مناقشــة اســتجواب موجــه إلي أعضــاء أث
يصــدر قــراره في الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه. ويكــون ســحب 
الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فــيما 

ــة. ــت على الثق ــوزراء في التصوي ــشترك ال ــوزراء. ولا ي ــدا ال ع

 مادة 102

ــس  ــرح في مجل ــوزراء أي وزارة، ولا يط ــس ال ــس مجل ــولى رئي لا يت
الأمــة موضــوع الثقــة بــه. ومــع ذلــك إذا رأي مجلــس الأمــة بالطريقــة 
ــس  ــع رئي ــاون م ــكان التع ــدم ام ــابقة ع ــا في المادة الس ــوص عليه المنص
هــذه  الدولــة، وللأمير في  رئيــس  الى  الأمــر  رفــع  الــوزراء،  مجلــس 
ــدة، أو ان  ــعين وزارة جدي ــوزراء وي ــس ال ــس مجل ــى رئي ــة ان يعف الحال
يحــل مجلــس الأمــة. وفي حالــة الحــل، إذا قــرر المجلــس الجديــد بــذات 
الأغلبيــة عــدم التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء المذكــور اعــتبر 
ــكل  ــأن، وتش ــذا الش ــس في ه ــرار المجل ــخ ق ــن تاري ــه م ــزلا منصب معت

وزارة جديــدة.

 مادة 103

إذا تخلى رئيــس مجلــس الــوزراء او الوزيــر عــن منصبــه لأي ســبب 
ــه لحين  مــن الأســباب يســتمر في تصريــف العاجــل مــن شــؤون منصب

تعــيين خلفــه.

 مادة 104

ــه  ــى في ــة ويلق ــس الأم ــنوي لمجل ــاد الس ــح الأمير دور الانعق يفتت
ــة  ــؤون العام ــم الش ــبلاد وأه ــوال ال ــان أح ــن بي ــا يتضم ــا أميري خطاب
ــن  ــراءه م ــة اج ــزم الحكوم ــا تعت ــقضى وم ــام المن ــرت خلال الع ــي ج الت
مشروعــات واصلاحــات خلال العــام الجديــد. وللأمير ان ينيــب عنــه 

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــاب الأميري رئي ــاء الخط ــاح او في الق في الافتت

 مادة 105

يختــار مجلــس الأمــة لجنــة مــن بين اعضائــه لإعــداد مشروع الجواب 
ــه، وبعــد  ــا ملاحظــات المجلــس واماني على الخطــاب الأميري، متضمن

اقــراره مــن المجلــس يرفــع الى الأمير.

 مادة 106

للأمير أن يؤجــل، بمرســوم، اجــتماع مجلــس الأمــة لمـدة لا تجــاوز 
التأجيــل في دور الانعقــاد الواحــد الا بموافقــة  شــهرا، ولا يتكــرر 
فترة  ضمــن  التأجيــل  مــدة  تحســب  ولا  واحــدة،  ولـمدة  المجلــس 

الانعقــاد.

 مادة 107

للأمير ان يحــل مجلــس الأمــة بمرســوم تــبين فيــه اســباب الحــل، على 
ــل  ــرى. وإذا ح ــرة أخ ــباب م ــذات الأس ــس ل ــل المجل ــوز ح ــه لا يج أن
المجلــس وجــب اجــراء الانتخابــات للمجلــس الجديــد في ميعــاد لا 
يجــاوز شــهرين مــن تاريــخ الحــل. فــان لم تجــر الانتخابــات خلال تلــك 
المـدة يــسترد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية ويجتمــع فــورا 
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كأن الحــل لم يكــن، ويســتمر في أعمالــه الى ان ينتخــب المجلــس الجديــد.

 مادة 108

عضــو المجلــس يمثــل الأمــة بأسرهــا، ويرعــى المصلحــة العامــة، 
ــه. ــه بالمجلــس أو لجان ــه في عمل ــة علي ولا ســلطان لأي هيئ

 مادة 109

لعضــو مجلــس الأمــة حــق اقتراح الــقوانيـــــن. وكل مشروع قانــون 
اقترحــه أحـــــد الأعضــاء ورفضــه مجلــس الأمــة لا يجــوز تقديمــه ثانيــة 

في دور الانعقــاد ذاتــه.

 مادة 110

عضــو مجلــس الأمــة حــر فــيما يبديــه مــن الآراء والأفــكار بالمجلــس 
أو لجانــه، ولا تجــوز مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال مــن الأحــوال.

 مادة 111

لا يجــوز اثنــاء دور الانعقــاد، في غير حالــة الجــرم المشــهود، ان 
تتخــذ نحــو العضــو اجــراءات التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو 
الحبــس أو أي اجــراء جزائــي آخــر الا بــإذن المجلــس، ويتــعين اخطــار 
المجلــس بما قــد يتخــذ مــن اجــراءات جزائيــة اثنــاء انعقــاده على النحــو 
الســابق.  كما يجــب اخطــاره دوامــا في أول اجــتماع لــه بــأي اجــراء يتخــذ 
في غيبتــه ضــد أي عضــو مــن أعضائــه، وفي جميــع الأحــوال إذا لم يصــدر 
ــه  ــه الي المجلــس قــراره في طلــب الاذن خلال شــهر مــن تاريــخ وصول

ــة اذن. اعــتبر ذلــك بمثاب

 مادة 112

ــوع  ــرح موض ــاء ط ــة أعض ــن خمس ــع م ــب موق ــاء على طل ــوز بن يج
عــام على مجلــس الأمــة للمناقشــة لاســتيضاح سياســة الحكومــة في شــأنه 
وتبــادل الــرأي بصــدده، ولســائر الأعضــاء حــق الاشتراك في المناقشــة.

 مادة 113

ــة، وان  ــائل العام ــة في المس ــات للحكوم ــداء رغب ــة اب ــس الأم لمجل
تعــذر على الحكومــة الأخــذ بهــذه الرغبــات وجــب ان تــبين للمجلــس 
اســباب ذلــك، وللمجلــس ان يعقــب مــرة واحــدة على بيــان الحكومــة.

 مادة 114

يحــق لمجلــس الأمــة في كل وقــت أن يؤلــف لجان تحقيــق أو ينــدب 
عضــوا أو أكثــر مــن أعضــاءه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة 
ــة  ــع موظفــي الدول ــوزراء وجمي في اختصــاص المجلــس، ويجــب على ال

تقديــم الشــهادات والوثائــق والبيانــات التــي تطلــب منهــم.

 مادة 115

الســنوية لجنــة خاصــة لبحــث  يشــكل المجلــس ضمــن لجانــه 
المجلــس،  الى  المواطنــون  بهــا  يبعــث  التــي  والشــكاوى  العرائــض 
ــب  ــم صاح ــة، وتعل ــات المختص ــن الجه ــر م ــة الأم ــتوضح اللجن وتس
الشــأن بالنتيجــة. ولا يجــوز لعضــو مجلــس الأمــة ان يتدخــل في عمــل 

أي مــن الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة.

 مادة 116

يســمع رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء في مجلــس الأمــة كلما 
ــار الموظــفين  ــدون مــن كب ــوا الــكلام، ولهـم ان يســتعينوا بمــن يري طلب

ــص  ــر المخت ــور الوزي ــب حض ــس ان يطل ــم، وللمجل ــم عنه أو ينيبوه
عنــد مناقشــة أمــر يتعلــق بوزارتــه. ويجــب ان تمثــل الــوزارة في جلســات 

ــا. ــض أعضائه ــها أو ببع ــس برئيس المجل

 مادة 117

سير  نظــام  متضمنــة  الداخليــة  لائحتــه  الأمــة  مجلــس  يضــع 
ــؤال  ــت والس ــة والتصوي ــول المناقش ــه وأص ــس ولجان ــل في المجل العم
ــتور.  ــا في الدس ــوص عليه ــات المنص ــائر الصلاحي ــتجواب وس والاس
ــو  ــة العض ــرر على مخالف ــي تق ــزاءات الت ــة الج ــة الداخلي ــبين اللائح وت
بــدون عــذر  للنظــام أو تخلفــه عــن جلســات المجلــس أو اللجــان 

مشروع.

 مادة 118

حفــظ النظــام داخــل مجلــس الأمــة مــن اختصــاص رئيســه. ويكون 
للمجلــس حــرس خــاص يأتمـر بأمــر رئيــس المجلــس. ولا يجــوز لأي 
ــن  ــة م ــتقرار على مقرب ــس أو الاس ــول المجل ــرى دخ ــلحة أخ ــوة مس ق

أبوابــه إلا بطلــب رئيســه.

 مادة 119

ــه.  ــه وأعضائ ــة ونائب ــس الأم ــس مجل ــآت رئي ــون مكاف ــعين بقان ت
وفي حالــة تعديــل هــذه المكافــآت لا ينفــذ هــذا التعديــل إلا في الفصــل 

ــالي. ــي الت التشريع

 مادة 120

لا يجــوز الجمــع بين عضويــة مجلــس الأمــة وتــولي الوظائــف العامــة 
ــتور،  ــا للدس ــع وفق ــا الجم ــوز فيه ــي يج ــدا الحالات الت ــيما ع ــك ف وذل
وفي هــذه الحالات لا يجــوز الجمــع بين مكافــأة العضويــة ومرتبــات 

ــرى. ــع الأخ ــدم الجم ــالات ع ــون ح ــعين القان ــة. وي الوظيف

 مادة 121

لا يجــوز لعضــو مجلــس الأمــة اثنــاء مــدة عضويتــه ان يــعين في 
مجلــس ادارة شركــة أو ان يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو 
المؤسســات العامــة. ولا يجــوز لـــه خلال تلــك المـدة كذلــك ان يــشترى 
أو يســتأجر مــالا مــن أمــوال الدولــة أو ان يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن 
أموالــه أو يقايضهــا عليــه، مــا لم يكــن ذلــك بطريــق المزايــدة أو المناقصــة 

ــتملاك الجبري. ــام الاس ــق لنظ ــتين، أو بالتطبي العلني

 مادة 122

لا يمنــح اعضــاء مجلــس الأمــة أوســمة اثنــاء مــدة عضويتهــم، 
ويســتثنى مــن ذلــك العضــو الــذي يشــغل وظيفــة عامــة لا تتنــافي مــع 

ــة. ــس الأم ــة مجل عضوي

الفصل الرابع: 

السلطة التنفيذية

الفرع الأول : الوزارة

 المادة 123

ــة  ــم السياس ــة، ويرس ــح الدول ــوزراء على مصال ــس ال ــن مجل يهيم
في  العمــل  سير  على  ويشرف  تنفيذهــا،  ويتابــع  للحكومــة،  العامــة 
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الحكوميــة. الإدارات 

 مادة 124

يــعين القانــون مرتبــات رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء. وتسري 
في شــأن رئيــس مجلــس الــوزراء ســائر الأحــكام الخاصــة بالــوزراء، مــا 

لم يــرد نــص على خلاف ذلــك.

 مادة 125

ــا في المادة  ــوص عليه ــوزارة الشروط المنص ــولى ال ــن ي ــشترط فيم ت
82 مــن هــذا الدســتور.

 مادة 126

الــوزراء والــوزراء صلاحياتهــم  يتــولى رئيــس مجلــس  قبــل أن 
يــؤدون أمــام الأمير اليــمين المنصــوص عليهــا في المادة 91 مــن هــذا 

الدســتور.

 مادة 127

يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء رياســة جلســات المجلــس والإشراف 
على تنـسـيق الأعمال بين اـلـوزارات المختلـفـة. 

 مادة 128

الــوزراء سريــة، وتصــدر قراراتــه بحضــور  مــداولات مجلــس 
تســاوي  وعنــد  الحاضريــن،  أغلبيــة  وبموافقــة  أعضائــه،  أغلبيــة 
الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس. وتلتــزم الأقليــة بــرأي 
الأغلبيــة مــا لم تســتقل. وترفــع قــرارات المجلــس إلى الأمير للتصديــق 

عليهــا في الأحــوال التــي تقــتضي صــدور مرســوم في شــأنها.

 مادة 129

ــن  ــه تتضم ــن منصب ــاؤه م ــوزراء أو إعف ــس ال ــس مجل ــتقالة رئي اس
ــم. ــن مناصبه ــم م ــوزراء أو إعفاءه ــائر ال ــتقالة س اس

 مادة 130

بتنفيــذ  يتــولى كل وزيــر الإشراف على شــؤون وزارتــه ويقــوم 
السياســة العامــة للحكومــة فيهــا، كما يرســم اتجاهــات الــوزارة ويشرف 

على تنفيذــها.

 مادة 131

لا يجــوز للوزيــر أثنــاء توليــه الــوزارة أن يلي أي وظيفــة عامــة 
ــملا  ــرة أو ع ــة ح ــاشر، مهن ــق غير مب ــو بطري ــزاول، ول ــرى أو أن ي أخ
صناعيــا أو تجاريــا أو ماليــا. كما لا يجــوز لـــه أن يســهم في التزامــات 
تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامــة، أو أن يجمــع بين الــوزارة 
والعضويــة في مجلــس إدارة أي شركــة،  ولا يجــوز لـــه خلال تلــك المـدة 
ــق  ــو بطري ــة ول ــوال الدول ــن أم ــالا م ــتأجر م ــشتري أو يس ــك أن ي كذل
المـزاد العلنــي، أو أن يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا 

ــه. علي

 مادة 132

يحــدد قانــون خــاص الجرائــم التــي تقع مــن الــوزراء في تأديــة أعمال 
وظائفهــم ويــبين إجــراءات اتهامهــم ومحاكمتهــم والجهــة المختصــة بهذه 

المحاكمــة، وذلــك دون إخلال بتطبيــق القــوانين الأخــرى في شــأن مــا 
يقــع منهــم مــن أفعــال أو جرائــم عاديــة، ومــا يترتــب على أعمالهـم مــن 

مســؤولية مدنيــة.

 مادة 133

ينظــم القانــون المؤسســات العامــة وهيئــات الإدارة البلديــة بما 
يكفــل لها الاســتقلال في ظــل توجيــه الدولــة ورقابتهــا.

الفرع الثاني : الشؤون المالية

 مادة 134

إنشــاء الضرائــب العامــة وتعديلهــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانــون. 
ــة  ــوال المبين ــا في غير الأح ــا أو بعضه ــا كله ــن أدائه ــد م ــى أح ولا يعف
بالقانــون. ولا يجــوز تكليــف أحــد بــأداء غير ذلــك مــن الضرائــب 

ــون. ــدود القان ــف إلا في ح ــوم والتكالي والرس

 مادة 135

العامــة  الأمــوال  بتحصيــل  الخاصــة  الأحــكام  القانــون  يــبين 
صرفهــا. وبإجــراءات 

 مادة 136

تعقــد القــروض العامــة بقانــون، ويجــوز أن تقــرض الدولــة أو أن 
ــون أو في حــدود الاعــتمادات المقــررة لهـذا الغــرض  تكفــل قرضــا بقان

بقانــون الميزانيــة.

 مادة 137

يجــوز للمؤسســات العامــة وللأشــخاص المعنويــة العامــة المحليــة 
أن تقــرض أو تكفــل قرضــا وفقــا للقانــون.

 مادة 138

ــا  ــة وإدارته ــظ أملاك الدول ــة بحف ــكام الخاص ــون الأح ــبين القان ي
وشروط الــتصرف فيهــا، والحــدود التــي يجــوز فيهــا النــزول عــن شيء 

مــن هــذه الأملاك.

 مادة 139

السنة المالية تعين بقانون.

مادة 140

تعــد الدولــة مشروع الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة 
الماليــة  الســنة  انتهــاء  قبــل  الأمــة  إلى مجلــس  ومصروفاتهــا وتقدمــه 

بشــهرين على الأقــل، لفحصهــا وإقرارهــا.

 مادة 141

بابــاًً، ولا يجــوز  بابــاًً  تكــون مناقشــة الميزانيــة في مجلــس الأمــة 
ــوه  ــن وج ــعين م ــه م ــة لوج ــرادات العام ــن الإي ــراد م ــص أي إي تخصي

بقانــون. إلا  الصرف 

 مادة 142

يجــوز أن ينــص القانــون على تخصيــص مبالــغ معينــة لأكثــر من ســنة 
واحــدة، إذا اقتضــت ذلــك طبيعــة المصرف، على أن تــدرج في الميزانيات 
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ميزانيــة  لها  توضــع  أو  منهــا،  بــكل  الخاصــة  الاعــتمادات  المتعاقبــة 
اـسـتثنائية لأكـثـر ـمـن ـسـنة مالـيـة. 

مادة 143

لا يجــوز أن يتضمــن قانــون الميزانيــة أي نــص مــن شــأنه إنشــاء 
ضريبــة جديــدة، أو زيــادة في ضريبــة موجــودة، أو تعديــل قانــون 
قائــم أو تفــادي إصــدار قانــون خــاص في أمــر نــص هــذا الدســتور على 

ــأنه. ــون في ش ــدور قان ــوب ص وج

 مادة 144

تصدر الميزانية العامة بقانون.

 مادة 145

إذا لم يصــدر قانــون الميزانيــة قبــل بــدء الســنة الماليــة يعمــل بالميزانيــة 
ــا  ــات وفق ــرادات وتنفــق المصروف ــى الاي القديمــة لحين صــدوره، وتجب
للقــوانين المعمــول بهـا في نهايــة الســنة المذكــورة. وإذا كان مجلــس الأمــة 

قــد اقــر بعــض ابــواب الميزانيــة الجديــدة يعمــل بتلــك الأبــواب.

 مادة 146

كل مصروف غير وارد في الميزانيــة او زائــد على التقديــرات الــواردة 
فيهــا يجــب ان يكــون بقانــون، وكذلــك نقــل أي مبلــغ مــن بــاب الى آخــر 

مــن أبــواب الميزانية.

 مادة 147

لا يجــوز بحــال تجــاوز الحــد الأقصى لتقديــرات الانفــاق الــواردة في 
قانــون الميزانيــة والقــوانين المعدلة لـــه.

 مادة 148

يــبين القانــون الميزانيــات العامــة المســتقلة والملحقــة، وتسري في 
ــة. ــة الدول ــة بميزاني ــكام الخاص ــأنها الأح ش

 مادة 149

الحســاب الختامــي للإدارة الماليــة للدولــة عــن العــام المنــقضى يقــدم 
ــة  ــنة المالي ــاء الس ــة لانته ــهر التالي ــة الأش ــة خلال أربع ــس الأم الى مجل

للنظــر فيــه واقــراه.

 مادة 150

ــة  ــة للدول ــة المالي ــا عــن الحال ــة بيان ــة الى مجلــس الأم تقــدم الحكوم
ــة. ــاده العادي ــن أدوار انعق ــل في خلال كل دور م ــرة على الأق م

 مادة 151

ــتقلاله،  ــون اس ــل القان ــة يكف ــة المالي ــوان للمراقب ــون دي ــأ بقان ينش
ويكــون ملحقــا بمجلــس الأمــة، ويعــاون الحكومــة ومجلــس الأمــة في 
رقابــة تحصيــل ايــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهـا في حــدود الميزانيــة، 
ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومــة ومجلــس الأمــة تقريــرا ســنويا عــن 

أعمالــه وملاحظاتــه.

 مادة 152

ــق  ــة أو مرف ــروة الطبيعي ــوارد الث ــن م ــورد م ــتثمار م ــزام باس كل الت
مــن المرافــق العامــة لا يكــون إلا بقانــون ولزمــن محــدود، وتكفــل 
وتحقيــق  والكشــف  البحــث  اعمال  تيــسير  التمهيديــة  الاجــراءات 

والمنافســة. العلانيــة 

 مادة 153

كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد.

 مادة 154

ينظــم القانــون النقــد والمصــارف، ويحــدد المقاييــس والمكاييــل 
والموازيــن.

 مادة 155

والتعويضــات  والمعاشــات  المرتبــات  شــؤون  القانــون  ينظــم 
الدولــة. خزانــة  على  تقــرر  التــي  والمكافــآت  والاعانــات 

 مادة 156

يضــع القانــون الأحــكام الخاصــة بميزانيــات المؤسســات والهيئــات 
المحليــة ذات الشــخصية المعنويــة العامــة وبحســاباتها الختاميــة.

الفرع الثالث : الشؤون العسكرية

 مادة 157

كل  عنــق  في  أمانــة  الوطــن  وسلامــة  الدولــة،  هــدف  الــسلام 
الكــبير. العــربي  الوطــن  مــن سلامــة  وهــي جــزء  مواطــن، 

 مادة 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

 مادة 159

الدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ القــوات المســلحة وهيئــات 
الأمــن العــام وفقــا للقانــون.

 مادة 160

التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.

 مادة 161

ــة على  ــاع والمحافظ ــؤون الدف ــولى ش ــاع يت ــس أعلى للدف ــأ مجل ينش
سلامــة الوطــن والإشراف على القــوات المســلحة وفقــا للقانــون.

الفصل الخامس : السلطة القضائية

 مادة 162

شرف القضــاء، ونزاهــة القضــاة وعدلهـم،  أســاس الملــك وضمان 
للحقــوق والحريــات.

 مادة 163

لا ســلطان لأي جهــة على القــاضي في قضائــه، ولا يجــوز بحــال 
ــبين  ــاء وي ــتقلال القض ــون اس ــل القان ــة، ويكف ــل في سير العدال التدخ
ــم  ــدم قابليته ــوال ع ــم وأح ــة به ــكام الخاص ــاة والأح ــات القض ضمان

ــزل. للع

 مادة 164

يرتــب القانــون المحاكــم على اخــتلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويــبين 
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وظائفهــا واختصاصاتهـا، ويقــتصر اختصــاص المحاكــم العســكرية، في 
غير حالــة الحكــم العــرفي، على الجرائــم العســكرية التــي تقــع مــن أفــراد 
ــا  ــي يقرره ــدود الت ــك في الح ــن، وذل ــوات الأم ــلحة وق ــوات المس الق

القاـنـون.

 مادة 165

جلســات المحاكــم علنيــة إلا في الأحــوال الاســتثنائية التــي يبينهــا 
القانــون.

 مادة 166

الإجــراءات  القانــون  ويــبين  للنــاس،  مكفــول  التقــاضي  حــق 
الحــق. هــذا  لممارســة  اللازمــة  والأوضــاع 

 مادة 167

تتــولى النيابــة العامــة الدعــوى العموميــة باســم المجتمــع، وتشرف 
ــة  ــق القــوانين الجزائي على شــؤون الضبــط القضائــي، وتســهر على تطبي
وملاحقــة المذنــبين وتنفيــذ الأحــكام. ويرتــب القانــون هــذه الهيئــة 
بمــن  الخاصــة  والضمانــات  الشروط  ويــعين  اختصاصاتهــا  وينظــم 
يولــون وظائفهــا. ويجــوز أن يعهــد بقانــون لجهــات الأمــن العــام بتــولي 
الدعــوى العموميــة في الجنــح على ســبيل الاســتثناء، ووفقــا للأوضــاع 

نـون. تـي يبينـهـا القاـ الـ

 مادة 168

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

 مادة 169

ــة  ــطة غرف ــة بواس ــات الإداري ــل في الخصوم ــون الفص ــم القان ينظ
أو محكمــة خاصــة يــبين القانــون نظامهــا وكيفيــة ممارســتها للقضــاء 
إلى  بالنســبة  التعويــض  وولايــة  الإلغــاء  ولايــة  شــاملا  الإداري 

للقانــون. المخالفــة  الإداريــة  القــرارات 

 مادة 170

يرتــب القانــون الهيئــة التــي تتــولى إبــداء الــرأي القانــوني للــوزارات 
والمصالــح العامــة، وتقــوم بصياغــة مشروعــات القــوانين واللوائــح، كما 

يرتــب تمثيــل الدولــة وســائر الهيئــات العامــة أمــام جهــــــات القضــاء.

 مادة 171

القضــاء  بوظائــف  دولــة يختــص  إنشــاء مجلــس  بقانــون  يجــوز 
ــاء والصياغــة المنصــوص عليهــا في المادتين الســابقتين. الإداري والإفت

 مادة 172

ينظــم القانــون طريقــة البــت في الخلاف على الاختصــاص بين 
جهــات القضــاء، وفي تنــازع الأحــكام.

 مادة 173

في  بالفصــل  تختــص  التــي  القضائيــة  الجهــة  القانــون  يــعين 
المنازعــات المتعلقــة بدســتورية القــوانين واللوائــح، ويــبين صلاحياتهــا 
ــة  ــن الحكوم ــق كل م ــون ح ــل القان ــا. ويكف ــي تتبعه ــراءات الت والإج
وذوي الشــأن في الطعــن لــدى تلــك الجهــة في دســتورية القــوانين 

واللوائــح. وفي حالــة تقريــر الجهــة المذكــورة عــدم دســتورية قانــون أو 
لائحــة يعــتبر كأن لم يكــن.

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 مادة 174

للأمير ولثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة حــق اقتراح تنقيــح هــذا 
ــة  ــه، أو إضاف ــن أحكام ــر م ــم أو أكث ــذف حك ــل أو ح ــتور بتعدي الدس
أحــكام جديــدة إليــه.  فــإذا وافــق الأمير وأغلبيــة الأعضــاء الذيــن 
يتألــف منهــم مجلــس الأمــة على مبــدأ التنقيــح وموضوعــه، ناقــش 
المجلــس المشروع المـقترح مــادة مــادة، وتــشترط لإقــراره موافقــة ثلثــي 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، ولا يكــون التنقيــح نافــذا بعــد 
ذلــك إلا بعــد تصديــق الأمير عليــه وإصــداره، وذلــك بالاســتثناء مــن 
حكــم المادتين 65 و 66 مــن هــذا الدســتور. وإذا رفــض اقتراح التنقيح 
مــن حيــث المبــدأ أو مــن حيــث موضــوع التنقيــح فلا يجــوز عرضــه مــن 
جديــد قبــل مضي ســنة على هــذا الرفــض. ولا يجــوز اقتراح تعديــل هــذا 

ــه. الدســتور قبــل مضي خمــس ســنوات على العمــل ب

 مادة 175

الأحــكام الخاصــة بالنظــام الأميري للكويــت وبمبــادئ الحريــة 
والمســاواة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور لا يجــوز اقتراح تنقيحهــا، 
مــا لم يكــن التنقيــح خاصــا بلقــب الإمــارة أو بالمزيــد مــن ضمانــات 

ــاواة. ــة والمس الحري

 مادة 176

صلاحيــات الأمير المبينــة في الدســتور لا يجــوز اقتراح تنقيحهــا في 
فترة النيابــة عنــه.

 مادة 177

لا يخــل تطبيــق هــذا الدســتور بما ارتبطــت بــه الكويــت مــع الــدول 
والهيئــات الدوليــة مــن معاهــدات واتفاقــات.

 مادة 178

تــنشر القــوانين في الجريــدة الرســمية خلال أســبوعين مــن يــوم 
إصدارهــا، ويعمــل بهـا بعــد شــهر مــن تاريــخ نشرهــا، ويجــوز مــد هــذا 

ــون. ــاص في القان ــص خ ــاد أو قصره بن الميع

 مادة 179

لا تسري أحــكام القــوانين إلا على مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل بهـا، 
ــوز، في غير  ــخ. ويج ــذا التاري ــل ه ــع قب ــيما وق ــر ف ــا أث ــب عليه ولا يترت
ــة  ــة أغلبي ــك بموافق ــون على خلاف ذل ــص في القان ــة، الن مـواد الجزائي ال

الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمــة.

 مادة 180

كل مــا قررتــه القــوانين واللوائــح والمراســيم والأوامــر والقــرارات 
ــدل أو  ــا لم يع ــذا الدســتور يظــل ســاريا م ــد العمــل به المعمــول بهــا عن
يلــغ وفقــا للنظــام المقــرر بهــذا الدســتور، وبشرط ألا يتعــارض مــع 

نــص مــن نصوصــه.
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 مادة 181

ــاء  ــتور إلا اثن ــذا الدس ــكام ه ــن أح ــم م ــل أي حك ــوز تعطي لا يج
قيــام الأحــكام العرفيــة في الحــدود التــي يبينهــا القانــون. ولا يجــوز بــأي 
حــال تعطيــل انعقــاد مجلــس الأمــة في تلــك الأثنــاء أو المســاس بحصانــة 

أعضائــه.

 مادة 182

يــنشر هــذا الدســتور في الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن تاريــخ 
ــر  ــهر يناي ــن ش ــتماع ع ــذا الاج ــر ه ــة، على ألا يتأخ ــس الأم ــتماع مجل اج

ــنة 1963. س

 مادة 183

يســتمر العمــل بالقانــون رقــم 1 لســنة 1962 الخاص بالنظــام 
المجلــس  أعضــاء  يســتمر  كما  الانتقــال  فترة  في  للحكــم  الأســاسي 
ــور إلى  ــون المذك ــة بالقان ــم المبين ــة مهامه ــون في ممارس ــيسي الحالي التأس

تاريــخ اجــتماع مجلــس الأمــة.

أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ الموافق 11 
نوفمبر 1962 م

المذكرة التفسيرية

لدستور دولة الكويت

أولًاً : التصوير العام لنظام الحكم

امتثــالا لقولــه تعــالي › وشــاورهم في الأمــر › واســتشرافاًً لمكانــة 
مــن كرمهــم في كتابــه العزيــز بقولــه › وأمرهــم شــورى بينهــم ›  وتأســياًً 
بســنة رســوله صلى الله عليــه وســلم في المشــورة والعــدل، ومتابعــة 
لركــب تراثنــا الإسلامــي في بنــاء المجتمــع وإرســاء قواعــد الحكــم، 
وبرغبــة واعيــة في الإســتجابة لســنة التطــور والإفــادة مــن مســتحدثات 
الفكــر الإنســاني وعظــات التجــارب الدســتورية في الــدول الأخــرى... 
ــة  ــه، ويوحــي هــذه المعــاني جميعــا، وضــع دســتور دول يهــدي ذلــك كل
ــد  ــة عن ــاني المتكامل ــك المع ــواء وتل ــذه الأض ــت ه ــد تلاق الكويت.ولق
ــري  ــود الفق ــة العم ــام بمثاب ــد، ق ــد الجدي ــاء العه ــري في بن ــل جوه أص
ــد  ــتقراره. فلق ــن واس ــدة الوط ــاظ على وح ــو الحف ــتور، وه ــذا الدس له
ــم  ــط بينه ــروح الأسرة ترب ــرون، ب ــد عبر الق ــذا البل ــاس في ه ــاز الن امت
ــة  ــة ذات الأصال ــذه الحقيق ــن ه ــل م ــومين. ولم ين ــاًً ومحك ــة، حكام كاف
ــدول الأخــرى مــن  ــة في معظــم ال ــه القــرون المتعاقب ــا خلفت ــة، م العربي
أوضــاع مبتدعــة ومراســم شــكلية باعــدت بين حاكــم ومحكــوم. ومــن 
ــة  ــي على أن يظــل رئيــس الدول ــا جــاء الحــرص في الدســتور الكويت هن
ــارة  ــرش الإم ــداء على أن ع ــص ابت ــا، فن ــن جميع ــذا الوط ــاء ه ــاًً لأبن أب
وراثــي في أسرة المغفــور لــه مبــارك الصبــاح مــادة 4، ثــم نــأى بــالأمير 
ــادة 54 كما  مـس م ــة لا ت ــه مصون ــل ذات ــية وجع ــاءلة سياس ــن أي مس ع
أبعــد عنــه مســببات التبعــة وذلــك بالنــص على أن رئيــس الدولــة يتــولى 
ســلطاته الدســتورية بواســطة وزرائــه مــادة 55 وهــم المســؤولون عــن 
الحكــم أمامــه مــادة 58 وأمــام مجلــس الأمــة المادتــان 101 و102.   
وتنبثــق عــن هــذا الأصــل الجوهــري في الحكــم الدســتوري أمــور فرعيــة 

ــكام  مـبين لأح ــون ال ــدار القان ــزم إص ــايلي :- 1 :- يل ــا م ــددة أهمه متع
وراثــة العــرش في أقــرب فرصــة لأنــه ذو صفــة دســتورية، فيعــتبر 
بمجــرد صــدوره جــزءا متــمما للدســتور فلا يعــدل إلا بالطريقــة المقــررة 
لتعديــل هــذا الدســتور. وقــد التزمــت المادة الرابعــة هــذا النهــج، حتــى 
لا تنــوء الوثيقــة الدســتورية الأصليــة بتفاصيــل أحــكام هــذه الوراثــة، 
ــن  ــعة م ــة في س ــة الدقيق ــكام التفصيلي ــذه الأح ــة ه ــاح دراس ــى تت وحت
الوقــت ورويــة مــن التفكير. لذلك نصــت المادة المذكــورة على أن يصدر 
القانــون المنــوه عنــه خلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بالدســتور، واكتفــت 
ــدأ  ــة وأهــم شروط ولي العهــد. 2 : - يقــتضي مب ــان أســلوب الوراث ببي
ممارســة الأمير لســلطاته الدســتورية بواســطة وزرائــه، حلــول المراســيم 
الأميريــة محــل الأوامــر الأميريــة، ولكــن تــرد على هــذا المبــدأ اســتثناءات 
ثلاثــة، أولها اختيــار ولي العهــد بنــاء على مبايعــة مجلــس الأمــة مــادة4، 
وثانيهــا لا يمارس بطبيعتــه إلا بأمــر أميري وهــو تعــيين رئيــس الــوزراء 
ــو  ــالأمير وه ــة ب ــق الصل ــا وثي ــادة 56. وثالثه ــه م ــن منصب ــاؤه م وإعف
اختيــار نائــب عنــه يمارس مؤقتــا، في حالــة تغيبــه خــارج الإمــارة وتعــذر 
نيابــة ولي العهــد عنــه، كل أو بعــض صلاحياتــه الدســتورية مــادة 61، 
وفــيما عــدا هــذه الأمــور الثلاثــة يكــون المرســوم هــو الأداة الدســتورية 
لممارســة الســلطات الأميريــة المقــررة بالدســتور، وقــد حرصــت بعــض 
مـواد 66 و 68 و 69 على ذكــر كلمــة بمرســوم  نصــوص الدســتور كال
ــص المادة 55 في  ــة ن ــم كفاي ــه وبرغ ــوه عن ــم المن ــدا للحك ــك توكي وذل
ــة في ســائر  ــر هــذه الكلم ــدم ذك ــد ع ــم لا يفي ــن ث ــه، وم ــة علي الدلال
غير  كاملا  عليهــا   55 المادة  حكــم  سريــان  في  شــك  أي  النصــوص 
منقــوص. 3 :-  اقــتضى الحــرص على وحــدة الوطــن واســتقرار الحكــم 
أن يتلمــس الدســتور في النظــام الديمقراطــي الــذي تبنــاه طريقــا وســطا 
بين النظــامين البرلماني والرئاســى مــع انعطــاف أكبر نحــو أولهما لما هــو 
ــات، وأن  ــاسي إنما يكــون في الجمهوري مقــرر أصلا مــن أن النظــام الرئ
منــاط قيامــه كــون رئيــس الدولــة منتخبــا مــن الشــعب لبضــع ســنوات 
ــذا  ــد به ــاص. كما أري ــو خ ــه على نح ــام ممثلي ــل وأم ــه ب ــئولا أمام ومس
الإنعطــاف ألا يفقــد الحكــم طابعــه الشــعبي في الرقابــة البرلمانيــة أو 
يجــافي تراثنــا التقليــدي في الشــورى وفي التعقيــب السريــع على أســلوب 
الحكــم وتصرفــات الحاكــمين. وليــس يخفــى أن الــرأي إن تراخــي 
والمشــورة إن تأخــرت، فقــدا في الغالــب أثرهمــا، وفــات دورهمــا في 
توجيــه الحكــم والإدارة على الســواء. على أن هــذه الفضائــل البرلمانيــة لم 
تنــسِِ الدســتور عيــوب النظــام البرلماني التــي كشــفت عنهــا التجــارب 
ــا  ــز به ــي يعت ــتقرار الت ــزة الاس ــره مي ــن نظ ــب ع ــتورية، ولم تحج الدس
ــالم  ــام البرلماني في الع ــة النظ ــداء في عل ــت ال ــل بي ــاسي. ولع ــام الرئ النظ
يكمــن في المســئولية الوزاريــة التضامنيــة أمــام البرلمان، فهــذه المســئولية 
هــي التــي يخشــى أن تجعــل مــن الحكــم هدفــا لمعركــة لا هــوادة فيهــا بين 
الأحــزاب، بــل وتجعــل مــن هــذا الهـدف ســببا رئيســيا للإنــتماء إلى هــذا 
ــن  ــي م ــم الديمقراط ــة الحك ــر على سلام ــس أخط ــزب أو ذاك، ولي الح
أن يكــون هــذا الإنحــراف أساســا لبنــاء الأحــزاب السياســية في الدولــة 
بــدلا مــن البرامــج والمبــادىء، وأن يكــون الحكــم غايــة لا مجــرد وســيلة 
لتحقيــق حكــم أســلم وحيــاة أفضــل، وإذا آل أمــر الحكــم الديمقراطــي 
ــرف  ــا، وح ــم حمايته ــات باس ــوق والحري ــت الحق ــك، ضيع ــل ذل إلى مث
ــن  ــة، وم ــم الوطني ــارة باس ــح تج ــه ليصب ــن موضع ــياسي ع ــل الس العم
ثــم ينفــرط عقــد التضامــن الــوزاري على صخــرة المصالــح الشــخصية 
الخفيــة، كما تتشــقق الكتلــة الشــعبية داخــل البرلمان وخارجــه ممـا يفقــد 
ــر  ــه كان لا مف ــك كل ــه، لذل ــعب وحدت ــا والش ــة قوته ــس النيابي المجال
ــروج  مـضمار، والخ ــذا ال ــرى في ه ــدول الأخ ــارب ال ــاظ بتج ــن الاتع م
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بالقــدر الضروري عــن منطــق النظــام البرلماني البحــت برغــم أن نظــام 
الإمــارة وراثــي. وفي تحديــد معــالم ذلــك النهــج الوســط بين النظــامين 
بينــهما،  الكويــت  دولــة  والرئاســى، وتخير موضــع دســتور  البرلماني 
تتلاقــى مشــقة الاســتخلاص النظــري بمشــقة وزن المقتضيــات المحليــة 
والواقــع العــملي، وأولاهمــا معضلــة فقهيــة، وثانيــهما مشــكلة سياســية، 
وخير النظــم الدســتورية هــو ذلــك الــذي يوفــق بين هذيــن الأمريــن، 
ويحــل في آن واحــد كلتــا المعضلــتين. وقــد عمــل الدســتور على تحقيــق 
هــذا التوفيــق بين النظــام البرلماني والنظــام الرئــاسي بالأســلوب المزدوج 

التــالي  :

أ- جعــل الدســتور حجــر الزاويــة في كفالــة الاســتقرار في الحكــم 
متمــثلا في الأمــور الآتيــة :

1- كون نظام الإمارة وراثيا  كما سبق البيان .

2- عــدم النــص على إســقاط الــوزارة بكاملهــا بقــرار عــدم ثقــة يصــدره 
مجلــس الأمــة، والإســتعاضة عــن ذلــك الأصــل البرلماني بنــوع 
مــن التحكيــم يحســمه الأمير بما يــراه محققــا للمصلحــة العامــة، 
وذلــك إذا مــا رأى مجلــس الأمــة عــدم إمــكان التعــاون مــع 
رئيــس مجلــس الــوزراء مــادة 102 وبشرط ألا يصــدر قــرار 
بذلــك إلا بنــاء على اســتجواب وبعــد الإنتهــاء مــن مناقشــته 
والإســتجواب لا تجــوز مناقشــته أصلا إلا بعــد ثمانيــة أيــام على 
ــتجواب  ــه الإس ــه إلي ــن وج ــق م ــا لم يواف ــه م ــن تقديم ــل م الأق
ــرار المجلــس بعــدم  على الإســتعجال ويجــب أيضــا أن يكــون ق
التعــاون صــادرا بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 
ــاز  ــن إجتي ــإن أمك ــادة 101 ف ــوزراء - م ــدا ال ــيما ع ــس ف المجل
هــذه العقبــات جميعــا وصــدر قــرار المجلــس بعــدم التعــاون مــع 
ــوزراء  ــه وال ــك تنحي ــب على ذل ــوزراء لم يترت ــس ال ــس مجل رئي
بالتــالي عــن الــوزارة كما هــو مقــرر بالنســبة للوزيــر، وإنما يكــون 
ــى  ــس وأعف ــرأي المجل ــذ ب ــاء أخ ــر، إن ش ــكما في الأم الأمير ح
الــوزارة، وإن شــاء احتفــظ بالــوزارة وحــل المجلــس. وفي هــذه 
الحالــة إذا اســتمر رئيــس الــوزارة المذكــورة في الحكــم وقــرر 
المجلــس الجديــد - بــذات الأغلبيــة المنــوه عنهــا - عــدم التعــاون 
ــد  ــرار المجلــس الجدي ــخ ق ــه مــن تاري ــزلا منصب معــه اعــتبر معت
في هــذا الشــأن، وتشــكل وزارة جديــدة. ولا يخفــى مــا في هــذه 
الضمانــات مــن كفالــة لاســتقرار الــوزارة في مجموعهــا، بــل 
لعلهــا، مــن الناحيــة العمليــة لا مندوحــة مــن أن تــؤدي إلى نــدرة 
اســتعمال هــذا الحــق البرلماني. كما أن رئيــس مجلس الــوزراء الذي 
يصــل تبرم مجلــس الأمــة بــه ومعارضتــه لسياســته حــد تعريــض 
ــوض  ــهم لخ ــه أنفس ــض أعضائ ــل، وتعري ــه للح ــس نفس المجل
معركــة انتخابيــة مريــرة، ليــس مــن الصالــح العــام تحصينــه 
ــذا  ــن ه ــد م ــم إلى أبع ــه في الحك ــة بقائ ــك أو كفال ــن ذل ــر م أكث
ــوزراء  ــات المقــررة لرئيــس مجلــس ال ــل الضمان المـدى. وفي مقاب
على النحــو الســابق وجــب النــص على ألا يتــولى مــع الرئاســة أي 
وزارة، وهــو أمــر لــه أهميتــه مــن ناحيــة سير العمــل الحكومــي، 
وبمراعــاة ضخامــة أعبــاء رياســة الــوزارة في التوجيــه العــام 
ــة  ــق رقاب ــا، وتحقي ــوزارات واتجاهاته ــيق بين ال ــم، والتنس للحك
ذاتيــة يمارســها رئيــس مجلــس الــوزراء على الــوزارات المختلفــة، 
ممـا يضاعــف أســباب الحــرص على الصالــح العــام والتــزام هــذه 

ــررة. ــة المق ــتورية والقانوني ــدود الدس ــوزارات للح ال

3- وضــع قيــود أيضــا على المســئولية السياســية الفرديــة للــوزراء، 

ــو  ــه ه ــاء على رغبت ــر إلا بن ــة بالوزي ــرح الثق ــوز ط ــث لا يج بحي
ــل  ــس على الأق ــاء المجل ــن أعض ــن عشرة م ــع م ــب موق أو بطل
ــس الأعضــاء  وذلــك إثــر مناقشــة اســتجواب على النحــو  أي خُمم
المـبين آنفــا في شــأن رئيــس مجلــس الــوزراء، مــع التــزام المواعيــد 
قــرار  لإصــدار  ثــم  الاســتجواب،  لمناقشــة  بيانهــا  الســابق 
مــن المجلــس في شــأنه، وبــاشتراط موافقــة أغلبيــة الأعضــاء 
ــإن صــدر القــرار على الرغــم مــن كل  الســابق بيانهــا كذلــك، ف
ــه مــن تاريــخ قــرار  ــر معتــزلا منصب هــذه العقبــات اعــتبر الوزي
عــدم الثقــة، وقــدّّم اســتقالته وجوبــا إلى رئيــس الدولــة إســتيفاء 
في  الوزيــر  يبقــى  لا  ولذلــك   101 مــادة  القانــوني  للشــكل 
منصبــه ولــو ارتــأى رئيــس الدولــة حــل مجلــس الأمــة والرجــوع 
جــو  يحــول  أن  باطمئنــان  المأمــول  ومــن  الشــعب.  رأي  إلى 
ــة أســبابه،  التعــاون المنشــود والــذي حــرص الدســتور على تهيئ
دون اللجــوء إلى هــذا الإجــراء الإســتثنائي البحــت، فالصالــح 
العــام هــو رائــد الوزيــر في الحكــم، وهــو كذلــك رائــد المجلــس 
ــة، فوحــدة هــذا الهـدف كفيلــة بــضمان وحــدة الاتجــاه  في الرقاب
وتلاقــي المجلــس والحكومــة، في تقديــر صالــح المجمــوع، على 

ــواء. ــة س كلم

4- اقتضــت ظــروف الملاءمــة ومراعــاة واقــع الكويــت كذلــك ألا 
يؤخــذ على نحــو مطلــق بالقاعــدة البرلمانيــة التــي توجــب أن 
ــيين  ــع تع ــم تمن ــن ث ــاء البرلمان، وم ــن بين أعض ــوزراء م ــار ال يخت
وزراء مــن خــارج البرلمان، وهــي قاعــدة تــرد عليهــا اســتثناءات 
متفاوتــة في بعــض الدســاتير البرلمانيــة. لهـذا لم يــشترط الدســتور 
أن يكــون الــوزراء أو › نصفهــم على الأقــل › مــن أعضــاء مجلــس 
الأمــة، تــاركا الأمــر لتقديــر رئيــس الدولــة في ظــل التقاليــد 
ــن  ــتطاع م ــدر المس ــوزراء ق ــون ال ــب أن يك ــي توج ــة الت البرلماني
أعضــاء مجلــس الأمــة. وفي ذلــك أيضــا مراعــاة لتلــك الحقيقــة 
ــون  ــم خمس ــة وه ــس الأم ــاء مجل ــدد أعض ــة ع ــي قل ــة وه الحتمي
عضــوا تبعــا لعــدد الســكان، ممـا قــد يتعــذر معــه وجــود العــدد 
الــكافي مــن بين هــؤلاء الأعضــاء لســد حاجــة الــبلاد مــن 
الــوزراء اللازمين لحمــل أعبــاء الدولــة في هــذه المرحلــة التاريخية 
مــن حياتهــا، مــع ضرورة احتفــاظ المجلــس كذلــك بعــدد كاف 
مــن الأعضــاء القادريــن على أداء رســالة هــذا المجلــس ولجانــه 
المتعــددة. لذلــك كلــه قــررت الفقــرة الثانيــة مــن المادة 56 مــن 
الدســتور أن › يكــون تعــيين الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة 
ــتين  ــن الفئ ــا م ــيين وجوبي ــون التع ــك يك ــم › وبذل ــن غيره وم
في ضــوء الأصــل البرلماني المذكــور والتقاليــد البرلمانيــة المنــوه 
ــتطاع  ــدر المس ــع ق ــبق -  التوس ــك -  كما س ــتضى ذل ــا، ومق عنه
في جعــل التعــيين مــن داخــل مجلــس الأمــة. وإيــراد هــذا الحكــم 
مــع  الأمــة،  مجلــس  أعضــاء  غير  مــن  وزراء  بتعــيين  الخاص 
ــة عــادة مــن نــص على  ــه الدســاتير الملكي تعمــد تــرك مــا تتضمن
أن › لا يلي الــوزارة أحــد أعضــاء البيــت المالــك › أو › أحــد 
مــن الأسرة المالكــة › يــؤدى إلى جــواز تعــيين أعضــاء الأسرة 
ــق  ــو الطري ــذا ه ــة. وه ــس الأم ــارج مجل ــن خ ــة وزراء م الحاكم
الوحيــد لمشــاركتهم في الحكــم نظــرا لما هــو معــروف مــن عــدم 
جــواز ترشــيح أنفســهم في الانتخابــات حرصــا على حريــة هــذه 
الانتخابــات مــن جهــة، ونأيــا بــالأسرة الحاكمــة عــن التجريــح 
الســياسي الــذي قــلما تتجــرد منــه المعــارك الإنتخابيــة مــن جهــة 
ثانيــة.   ويشــفع لهــذا الاســتثناء في أســلوب الحكــم البرلماني 
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بالنســبة إلى الكويــت بصفــة خاصــة كــون الأسرة الحاكمــة مــن 
صميــم الشــعب تحــس بإحساســه ولا تعيــش في معــزل عنــه. كما 
يشــفع لــه أيضــا كــون عــدد ســكان دولــة الكويــت قــد اســتلزم 
ــان  ــس ث ــاك مجل ــد هن ــم يع ــد. فل ــس الواح ــام المجل ــذ بنظ الأخ
مجلــس شــيوخ أو مجلــس أعيــان يمكــن لأعضــاء البيــت الحاكــم 

ــة العامــة. ــه في شــؤون الدول ــق التعــيين في الإســهام عــن طري

5- ابتــدع الدســتور فكــرة لا تخفــى أهميتهــا برغــم عــدم مجاراتهــا 
لــكمال شــعبية المجالــس النيابيــة، فقــد نصــت المادة 80 على 
أن › يعــتبر الــوزراء غير المنتخــبين بمجلــس الأمــة أعضــاء في 
ــة  ــر كان لا مندوح ــو أم ــم ›، وه ــم وظائفه ــس بحك ــذا المجل ه
معــه مــن ضابــطين، أولهما وضــع حــد أعلى لعــدد الــوزراء، 
ســواء كانــوا وزراء عــاديين أو وزراء دولــة، وهــو مــا قررتــه 
ــوزراء  ــدد ال ــد ع ــولها › لا يزي ــن المادة 56 بق ــارة الأخيرة م العب
جميعــا على ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة › وبهـذا التحديــد لا 
يكــون هنــاك خــوف مــن إغــراق مجلــس الأمــة وعــدد أعضائــه 
أصلا خمســون عضــوا بأعضــاء غير محــددي العــدد مــن الــوزراء 
المعيــنين مــن خــارج المجلــس ممـا يخشــى معــه المســاس بشــعبية 
المجلــس النيــابي أو بأهميــة قرارتــه. أمــا الضابــط الثــاني فمبتكــر 
كذلــك وهــو اشتراط ألا يــشترك الــوزراء في التصويــت على 
الثقــة بأحدهــم المادة 101 أو على موضــوع عــدم التعــاون مــع 
رئيــس مجلــس الــوزراء المادة 102 ويشــمل هــذا الحظــر الــوزراء 
جميعــا ولــو كانــوا مــن أعضــاء مجلــس الأمــة المنتخــبين. وحكمــة 
هــذا النــص كذلــك مــا هــو مقــرر صراحــة أو بحكــم الواقــع مــن 
ــم  ــبة، فمنعه ــذه المناس ــل ه ــاندهم في مث ــوزراء وتس ــن ال تضام
مــن الاشتراك في التصويــت في هذيــن الأمريــن يــدع مجــال البــت 

ــوزراء. ــة غير ال ــس الأم ــاء مجل ــه كاملا لأعض في

ــي  ــد زمن ــأي قي ــل ب ــق الح ــة لح ــتعمال الحكوم ــتور اس ــد الدس 6- لم يقي
كما فعلــت بعــض الدســاتير البرلمانيــة، اكتفــاء بالقيــد التقليــدي 
الهام الــذي بمقتضــاه إذا حــل المجلــس لا يجــوز حلــه لــذات 
الانتخابــات  إجــراء  وجــوب  مــع  أخــرى،  مــرة  الأســباب 
للمجلــس الجديــد في ميعــاد لا يجــاوز شــهرين مــن تاريــخ الحــل 
وإلا استرد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية لحين 
اجــتماع المجلــس الجديــد واجتمــع فــورا كأن الحــل لم يكــن مــادة 
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7- في نصــوص متفرقــة مــن الدســتور تــرك مجــال واســع لــتصرف 
ســابق  رجــوع  دون  التنفيذيــة  الســلطة  أو  الدولــة  رئيــس 
إلى مجلــس الأمــة أو دون الرجــوع إليــه كليــة، ومثــال ذلــك 
ــة مــادة  ــب الأمير مــادة 61 وإعلان الحــرب الدفاعي ــار نائ إختي
ــيما  ــدات ف ــرام المعاه ــادة 69 وإب ــرفي م ــم الع 68 وإعلان الحك
لم يســتثن منهــا بالــذات مــادة 70 والإســتعاضة بثقــة رئيــس 
الدولــة في تشــكيل الــوزارة عــن حصــولها على ثقــة مجلــس الأمــة 

عقــب كل تجديــد لانتخابــات هــذا المجلــس المادة 98 .

8- يســند هــذه الضمانــات والنصــوص جميعــا نــص المادة 174 المقــرر 
لضوابــط تعديــل الدســتور، فقــد اشترطــت هــذه المادة لإدخــال 
مبــدأ  على  الأمير  موافقــة  الدســتور  أحــكام  على  تعديــل  أي 
التعديــل أولا، ثــم على موضوعــه، وجعلــت حــق رئيــس الدولة 
في هــذا الخصــوص  حــق تصديــق  بالمعنــى الكامــل لا مجــرد حــق 
ــا  ــة وفق ــات العادي ــأن في التشريع ــو الش ــي كما ه اعتراض توقيف

ــن  ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــك نص ــتور، ولذل ــن الدس ــلمادة 52 م ل
المادة 174 في صراحــة على اســتثناء حكمهــا مــن حكــم المادة 
52 المذكــورة. بــل وأضافــت الفقــرة الثالثــة مــن المادة 174 
أنــه › إذا رفــض اقتراح التنقيــح مــن حيــث المبــدأ أو مــن حيــث 
موضــوع التنقيــح فلا يجــوز عرضــه مــن جديــد قبــل مضي ســنة 
على هــذا الرفــض › والرفــض هنــا شــامل لحالتــي حصولــه مــن 
ــع لا  ــذا الوض ــة. وبه ــس الأم ــب مجل ــن جان ــب الأمير أو م جان
يكــون تعديــل مــا للدســتور إلا برضــاء الجهــتين اللــتين تعاونتــا 
مــن قبــل في وضعــه، الأمير والأمــة، وعبرت عــن هــذا التراضي 
ــة  ــدور الإرادة الأميري ــت على ص ــا نص ــتور عندم ــة الدس ديباج
ــاء لما قــرره المجلــس التأســيسي ›. ــه وإصــداره › بن ــق علي بالتصدي

ب- قــدر الدســتور مــن الناحيــة الثانيــة - ضرورة الحــذر مــن المبالغــة 
في ضمانــات الســلطة التنفيذيــة :

ــم، أو  ــعبية الحك ــات على ش ــذه الضمان ــى ه ــة أن تطغ ــك مخاف وذل
تضيــع في التطبيــق جوهــر المســئولية الوزاريــة التــي هــي جمــاع الكلمــة 
في النظــام البرلماني. وممـا يبعــث على الاطمئنــان في هــذا الشــأن ويدفــع 
ــة  ــتورية العالمي ــارب الدس ــه التج ــا أثبتت ــبير، م ــد ك ــة إلى ح ــك المظن تل
مــن أن مجــرد التلويــح بالمســئولية فعّّــال عــادة في درء الأخطــاء قبــل 
ــك تولــدت  ــا، ولذل ــتمادي فيهــا أو الإصرار عليه ــع ال ــا أو من وقوعه
ــد بتحريــك  ــح أو التهدي ــا عــن التلوي فكــرة المســئولية السياســية تاريخي
ــة هــي  ــة للــوزراء، وقــد كانــت هــذه المســئولية الجنائي المســئولية الجنائي
رئيــس مجلــس  أو  الوزيــر،  أن تجريــح  كما  قــديما،  المقــررة  الوحيــدة 
الــوزراء بمناســبة بحــث موضــوع عــدم الثقــة أو عــدم التعــاون، كفيــل 
ــح إلى  ــذا التجري ــتند ه ــا اس ــتقالة، إذا م ــه إلى الاس ــع ب ــه والدف بإحراج
حقائــق دامغــة وأســباب قويــة تتردد أصداؤهــا في الــرأي العــام، كما 
أن هــذه الأصــداء ســتكون تحــت نظــر رئيــس الدولــة باعتبــاره الحكــم 
النهائــي في كل مــا يثــار حــول الوزيــر أو رئيــس مجلــس الــوزراء، ولــو 
ــرار‹  ــدار ق ــة لإص ــبيرة اللازم ــة الك ــة الأغلبي ــس الأم ــق في مجل لم تتحق
بعــدم الثقــة › أو › بعــدم التعــاون › كما أن شــعور الرجــل الســياسي 
الحديــث بالمســئولية الشــعبية والبرلمانيــة، وحســه المرهــف مــن الناحيــة 
ــل  ــرالبرلماني على التعجي ــد حملا الوزي ــح، ق ــد أو تجري ــكل نق ــة ل الأدبي
ــا،  ــة أو ممثليه ــة الأم ــد ثق ــه فاق ــه أن ــا لاح ل ــه إذا م ــن منصب ــخلي ع بالت
ــا حــد الإسراف ممـا اضطــر بعــض  ــد بلغــت هــذه الحساســية أحيان وق
الدســاتير الحديثــة للحــد منهــا حرصــا على القــدر اللازم مــن الاســتقرار 
الــوزاري. ومــن وراء التنظيــم الدســتوري لمســئولية الــوزراء السياســية، 
توجــد كذلــك وبصفــة خاصــة رقابــة الــرأي العــام التــي لا شــك في أن 
الحكــم الديمقراطــي يأخــذ بيدهــا ويوفــر مقوماتهـا وضماناتهـا، ويجعــل 
منهــا مــع الزمــن العمــود الفقــري في شــعبية الحكــم. وهــذه المقومــات 
والضمانــات في مجموعهــا هــي التــي تفــيء على المواطــنين بحبوحــة مــن 
الحريــة السياســية، فتكفــل لهـم - إلى جانــب حــق الانتخــاب الســياسي 
مـواد 30، 31، 32، 33،  ــخصية في ال ــة الش ــات الحري ــف مقوم -  مختل
المادة  الــرأي  المادة 35 وحريــة  العقيــدة  الدســتور وحريــة  مــن   34
ــلة  ــة المراس ــنشر المادة 37، وحري ــة وال ــة والطباع ــة الصحاف 36 وحري
المادة 43 وحريــة  والنقابــات  الجمعيــات  تكويــن  المادة 39 وحريــة 
الاجــتماع الخاص وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات 
ــة المادة 45 وفي  ــلطات العام ــض إلى الس ــم العرائ ــق تقدي المادة 44 وح
جــو مليء بهــذه الحريــات ينمــو حــتما الوعــي الســياسي ويقــوى الــرأي 
العــام، وبــغير هــذه الضمانــات والحريــات السياســية، تنطــوى النفــوس 
على تذمــر لا وســيلة دســتورية لمعالجتــه، وتكتــم الصــدور آلامــا لا 
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متنفــس لها بالطــرق الســلمية، فتكــون القلاقــل، ويكــون الاضطــراب 
ــه النظــام الرياســى في بعــض دول  ــة، وهــو مــا اشــتهر ب ــاة الدول في حي
أمريــكا اللاتينيــة، ومــا حــرص الدســتور على تجنبــه وتجنيــب الكويــت 
ــن ضرورة  ــى م ــا لا يخف ــك م ــاني كذل ــذه المع ــع ه ــبابه.ويتجاوب م أس
مــرور الحيــاة الدســتورية الجديــدة، ذات الطابــع البرلماني الواضــح بــل 
الغالــب، بــفترة تمريــن على الوضــع الجديــد، يتــبين خلالها مــا قــد يكــون 
في هــذا الوضــع مــن توســعة أو تضييــق، وهــي إن تضمنــت بعــض 
التضييــق فــإن ذلــك منطــق ســنة التطــور، وفيــه مراعــاة لحداثــة العهــد 
ــد لإعــادة النظــر في الدســتور  بهــذه المشــاركة الشــعبية في الحكــم وتمهي
بعــد الســنوات الخمــس الأولى مــن تطبيقــه بنــص الفقــرة الأخيرة مــن 
المادة 174 وبالضوابــط المنصــوص عليهــا في تلــك المادة، كما يدخــل 
ــن  ــت م ــة الكوي ــه حكوم ــت ب ــا عرف ــة م ــذه الناحي ــن ه ــار م في الاعتب
حــرص على مصالــح المواطــنين، وتجــاوب مــع اتجاهــات الــرأي العــام 
ــكام  ــورة في أح ــعبية موف ــزال الش ــرى لا ت ــة أخ ــه.ومن ناحي وأحاسيس
الدســتور بالقــدر الــكافي، فلمجلــس الأمــة ابتــداءًً حــق إبــداء مــا 
ــه  ــادة 98، ول ــدة م ــج كل وزارة جدي ــات على برنام ــن ملاحظ ــراه م ي
في مواجهــة رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء حــق الســؤال مــادة 99، 
وحــق الاســتجواب مــادة 100 وحــق ســحب الثقــة مــن الــوزراء 
كيــان  الدولــة في  رئيــس  إلى  مــادة 101، وحــق الإحتــكام  فــرادى 
ــزام  ــام الأمير، والت ــن أم ــئولة بالتضام ــا مس ــا باعتباره ــوزارة بأسره ال
رأي المجلــس الجديــد في شــأن رئيــس مجلــس الــوزراء إذا جــدد تعيينــه 
فظــل رئيســا للــوزارة بعــد الانتخابــات وانعقــاد المجلــس الجديــد مــادة 
102 كل ذلــك بالإضافــة إلى مــا يرجــى مــع الزمــن مــع تناقــص عــدد 
الــوزراء الذيــن يعينــون مــن غير أعضــاء مجلــس الأمــة، ومــن التجــاوب 
واقعيــا - كما ســبق - مــع اتجاهــات المجلــس المذكــور وعــدم الرغبــة في 
ــو كانــت لهـذه المخالفــة وســيلة شــكلية في الدســتور. مخالفــة نظــره ول

تــعربّر  سياســية،  ملاءمــة  شــىء  كل  قبــل  فالمســألة  النهايــة  وفي 
ــد  ــزام الح ــة على الت ــول النظري ــدر الأص ــخير أق ــة وتت ــع الدول ــن واق ع

الضروري ــمن مقتضــيات ــهذا الواــقع.

ثانياًً : التفسير الخاص لبعض النصوص : 

في إطــار التصويــر العــام الســابق بيانــه لأركان الحكــم الدســتوري 
لدولــة الكويــت، ووفقــا لما صاحــب بعــض النصــوص مــن آراء أو 
مناقشــات في خلال تحضيرهــا، تلاحــظ الأمــور الآتيــة في تفــسير تلــك 

صـوص : النـ

مادة 1 

نصــت هــذه المادة على عــدم جــواز النــزول عــن ســيادة الكويــت، 
ويقصــد بهــذه العبــارة تســجيل حــرص الكويــت على ســيادته كأصــل، 
ولكــن هــذا الأصــل لا يتعــارض مــع مــا هــو متعــارف عليــه بين الــدول 
مــن تبــادل التجــاوز عــن بعــض مظاهــر ممارســة الســيادة كالإعفــاءات 
القضائيــة مــثلا لرجــال الســلك الســياسي أو لبعــض القوات العســكرية 
ــيادة  ــن ذات س ــازل ع ــا التن ــة. أم ــة دولي ــة أو لهيئ ــة أجنبي ــة لدول التابع
ــتوري، وأي  ــص الدس ــذا الن ــا له ــوز وفق ــا فلا يج ــا أو جزئي ــة كلي الدول
خــروج عليــه يعــتبر خروجــا على الدســتور أو تعــديلا لــه يســتلزم اتبــاع 
الاجــراءات الدســتورية المقــررة في الدســتور فــيما يتعلــق بتنقيحــه. وقــد 
اســتعمل في الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المادة اصــطلاح › وشــعب الكويــت 
› بقصــد تســجيل أن للكويــت كيانهــا الســياسي المتميــز منــذ قــرون ممـا 
يجعــل مــن الكويتــيين شــعبا بالمعنــى الدســتوري، ولكنــه جــزء مــن 

الأمــة العربيــة، فوجــب ألا تدخــل عليــه أداة التعريــف حتــى لا يكــون 
في هــذا المزيــد مــن التخصيــص مــا يجــافي وحــدة هــذه الأمــة الشــاملة، 
ولذلــك كان الاصــطلاح المذكــور أفضــل مــن اصــطلاح  الشــعب 

الكويتــي   وأكثــر تجاوبــا مــع القوميــة العربيــة.

مادة 2 

لم تقــف هــذه المادة عنــد حــد النــص على أن  ديــن الدولــة الإسلام   
الفقــه  بمعنــى   - الإسلاميــة  الشريعــة  أن  على  كذلــك  نصــت  بــل 
الإسلامــي - مصــدر رئــيسي للتشريــع، وفي وضــع النــص بهـذه الصيغة 
ــة أساســية دون منعــه مــن اســتحداث  ــه للــمشرع وجهــة إسلامي توجي
أحــكام مــن مصــادر أخــرى في أمــور لم يضــع الفقــه الاسلامــي حــكما 
ــع  ــيا م ــأنها تماش ــكام في ش ــر الأح ــن تطوي ــن المستحس ــون م لها، أو يك
النــص مــا  بــل إن في  ضرورات التطــور الطبيعــي على مــر الزمــن، 
يســمح مــثلا بالأخــذ بالقــوانين الجزائيــة الحديثــة مــع وجــود الحــدود في 
الشريعــة الإسلاميــة، وكل ذلــك مــا كان ليســتقيم لــو قيــل › والشريعــة 
الإسلاميــة هــي المصــدر الرئــيسي للتشريــع › إذ مقــتضى هــذا النص عدم 
جــواز الأخــذ عــن مصــدر آخــر في أي أمــر واجهتــه الشريعــة بحكــم ممـا 
قــد يوقــع المشرع في حــرج بالــغ إذا مــا حملتــه الضرورات العمليــة على 
ــزام رأي الفقــه الشرعــي في بعــض الأمــور وبخاصــة في  التمهــل في الت
مثــل نظــم الشركات، والتــأمين، والبنــوك، والقــروض، والحــدود، ومــا 
إليهــا. كما يلاحــظ بهـذا الخصــوص أن النــص الــوارد بالدســتور - وقــد 
قــرر أن  الشريعــة الاسلاميــة مصــدر رئــيسي للتشريــع  إنما يحمــل المشرع 
أمانــة الأخــذ بأحــكام الشريعــة الإسلاميــة مــا وســعه ذلــك، ويدعــوه 
إلى هــذا النهــج دعــوة صريحــة واضحــة، ومــن ثــم لا يمنــع النــص 
المذكــور مــن الأخــذ، عــاجلا أو آجلا، بالأحــكام الشرعيــة كاملــة وفي 

ــك. ــور إذا رأى المشرع ذل كل الأم

مادة 5 

اللفــظ الــوارد في هــذه المادة عــن  الأوســمة  يقصــد بــه المعنــى 
الأوســمة كالأنــواط  مــا يجــري مجــرى  يشــمل كل  الــذي  الواســع 
ــمة  ــظ أوس ــول لف ــو مدل ــذا ه ــا. وه ــا إليه ــقلادات وم ــاشين وال والني

الدســتور. المادتين 76 و 122 مــن  الــوارد كذلــك في 

المادة 6 

ومثلهــا الـمواد 51، 56، 57، 79 وغيرهــا اســتعمل هنــا لفــظ › 
ــدر  ــة مص ــل : › الأم ــي القائ ــدأ الديمقراط ــارة المب ــدا لعب ــة › تردي الأم
الســلطات › ودون مجافــاة لكــون الأمــة - كما ســبق في المادة الأولى مــن 
الدســتور - أمــة واحــدة هــي الأمــة العربيــة، ومــن ثــم يكــون المقصــود 
بلفــظ › أمــة › عنــد تخصيصهــا بدولــة الكويــت - كما هــو الشــأن في المادة 
6 ومثيلاتهـا - أبنــاء الأمــة العربيــة في إطــار دولــة الكويــت، أي › الأمــة 

العربيــة في الكويــت ›.

مادة 9 

إيــراد عبــارة  في ظلهــا  بهــذه المادة ليــس مــن مقتضــاه عــدم رعايــة 
الأطفــال الطبيعــيين أي غير الشرعــيين، وهــم ضحيــة جريمــة غيرهــم 
ــم - وإنما  ــم عنه ــخلي والديه ــرا لت ــة نظ ــة الدول ــم أولى برعاي - ولعله
ــا،  ــو شرعيته ــة وه ــل في الطفول ــاراة للأص ــارة مج ــذه العب ــر ه ــاء ذك ج
وإيحــاء بما يؤثــره المجتمــع ويحــرص عليــه الديــن مــن أن تكــون الطفولــة 

ــة. ــط الأسرة الشرعي في ظــل رواب
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ــات  ــل مقوم ــة ورأس المال والعم ــذه المادة على أن › الملكي ــص ه تن
أساســية لكيــان الدولــة الاجتماعــي وللثــروة الوطنيــة، وهــي جميعــا 
حقــوق فرديــة ذات وظيفــة اجتماعيــة ينظمهــا القانــون ›. ويلاحــظ أن 
هــذا النــص إنما يحــدد مــكان المجتمــع الكويتي مــن التيــارات الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي تتنــازع العــالم في الــعصر الحاضر، فقــد حســم النــص 
ــة،  ــور ثلاث ــع المذك ــية للمجتم ــات الأساس ــل المقوم ــث جع ــر حي الأم
يكمــل كل منــهما الآخــر ويضبطــه، الأول هــو  الملكيــة  أي حــق الفرد في 
أن يتملــك، وهــذه رخصــة قانونيــة قــد لا تتبلــور فــعلا في تملــك واقعــي 
لــكل النــاس، أو قــد تتبلــور عــملا في أي شــىء ممـا يقبــل التملــك قــل 
ــا كان نوعــه أو مصــدره ويكمــل هــذا الركــن الأول  ــدره أم كبر، وأي ق
ركــن ثــان هــو › رأس المال › ويقصــد بــه حــق كل فــرد في جمــع تملكــه، 
ــك  ــع المل ــوز أن يتجم ــم يج ــن ث ــتثماره. وم ــه واس ــاره أو تنميت وفي ادخ
في صــورة › رأس مــال › وهــو مــا تتميــز بــه الديمقراطيــات الغربيــة 
الشرقيــة،  الكتلــة  دول  في  المعروفــة  الشــعبية  الديمقراطيــات  عــن 
وبذلــك يكــون هــذا اللفــظ مكــملا للركــن الأول ومانعــا مــن انحــراف 
المجتمــع الكويتــي نحــو الاشتراكيــة المتطرفــة، على أن لفــظ › رأس المال 
› لا يعنــي تلــك الصــورة المعيبــة مــن رأس المال المتطــرف أو المســتغل، 
فليســت هــذه إلا انحرافــا بــرأس المال عــن رســالته الاجتماعيــة، وهــو 
ــا  ــا ثالث إنحــراف حرصــت المادة على شــجبه بــأن جعلــت › العمــل ركن
في المجتمــع  يحــد مــن غلــواء رأس المال وتســلطه  وجعلــت لــكل 
مــن هــذه الأركان الثلاثــة - برغــم كونهــا حقوقــا فرديــة -  وظيفــة 
ــرأس المال  ــة ل ــة الدول ــك رعاي ــى ذل ــون، ومعن ــا القان ــة ينظمه اجتماعي
ــاه  ــح المجتمــع، ودون إسراف أو تســلط أو اســتغلال تأب في إطــار صال
ــه كذلــك بصــدد هــذه المادة،  ــة. وممـا تجــب ملاحظت ــة الاجتماعي العدال
أن النــص فيهــا على أن لهـذه الحقــوق › وظيفــة اجتماعيــة › لم يقصــد بــه 
ــه صالــح  ــم وظيفتهــا بما في ــه تنظي ــة، بــل قصــد ب ــد الملكي بالــذات تحدي
الجماعــة إلى جانــب حــق المالــك، ومظاهــر التنظيــم الاجتماعــي للملكيــة 
عديــدة تهـدف إلى منــع الأضرار بمصلحــة المجمــوع أو إســاءة اســتعمال 
الحــق، ومــن أمثلــة ذلــك فــرض تكاليــف أو ارتفاقــات على رأس المال 
ــة  ــة العام ــة للمنفع ــزع الملكي ــك ن ــوع، وكذل ــة أو المجم ــح الدول لصال
وفقــا للضوابــط المبينــة بــالمادة 18 مــن الدســتور  أي في الأحــوال التــي 
ــة المنصــوص عليهــا فيــه، وبشرط التعويــض  يبينهــا القانــون، وبالكيفي
ــة  ــاتير إباح ــض الدس ــا أرادت بع ــذا عندم ــادلا ، وله ــا ع ــا تعويض عنه
تحديــد الملكيــة الفرديــة بالــذات أوردت مــادة خاصــة بذلــك. هــذا 
فــضلا عــن أن موضــوع تحديــد الملكيــة الفرديــة إنما يثــار خاصــة بصــدد 
ملكيــة الأراضي الزراعيــة في الــبلاد التــي تعــتبر هــذه الأراضي أســاس 

ــة الكويــت. ــي، وليــس هــذا هــو الحال في دول الاقتصــاد الوطن

مادة 20 

تكمــل هــذه المادة مجموعــة الـمواد الســابقة عليهــا ابتــداء بــالمادة 16 
الســالفة الذكــر، وبصلــة وثيقــة مــع تلــك المادة بالــذات. فالملكيــة ورأس المال 
ــاص،  ــا خ ــاط، أحدهم ــن النش ــان م ــا نوع ــف عنه ــات يتخل ــل مقوم والعم
ــاون بين  ــد التع ــعشرون على توكي ــت المادة ال ــك حرص ــام. ولذل ــر ع والآخ
هذيــن النــوعين وحــددت هدفــه وهــو ›تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وزيــادة 
ولقــد   ،‹ للمواطــنين  الرخــاء  المعيشــة وتحقيــق  الإنتــاج ورفــع مســتوى 
ــى لا يطغــى أي  ــه › العــادل › حت أضيــف إلى المادة وصــف هــذا التعــاون بأن
ــي  ــي لا يعن ــر تقريب ــا أم ــن على الآخــر، والعــدل هن مــن النشــاطين المذكوري
التعــادل الحســابي أو المناصفــة بينــهما، فالمســألة متروكــة للــمشرع داخــل هــذا 

التحديــد العــام الـمرن، يقــدر في كل مجــال مــدى تدخــل الدولــة بما يتفــق 
ــة الــبلاد ومقتضيــات التوفيــق بين الصالــح العــام ومصالــح الأفــراد،  وحال
ــن  ــة بأم ــة الوثيق ــور ذات الصل ــثلا في الأم ــام م ــاط الع ــاق النش ــع نط فيوس
الدولــة أو أسرارهــا أو الاقتصــاد القومــي، في حين يوســع على النشــاط الحــر 
ــة. والمشرع هــو  ــة واشــباع الحاجــات العامــة الجاري مــثلا في الأمــور التجاري
الأمين على أداء هــذه المهمــة والقيــام بهــذا التقديــر حســب منطــق زمانــه 
ومقتضيــات الموضــوع الــذي يشرع لــه. وليــس مــن المســتطاع أن يســبقه 
الشــارع الدســتوري بتحديــد في هــذا الشــأن أكثــر مــن ذلــك التحديــد المـرن 

ــورة. ــالمادة المذك ــذي ورد ب ال

المادة 21  

الثــروات  حفــظ  على  تقــوم  الدولــة  أن  على  المادة  هــذه  نصــت 
الدولــة  أمــن  مقتضيــات  بمراعــاة  اســتغلالها   وحســن  الطبيعيــة 
واقتصادهــا الوطنــي  ويقصــد بهــذه العبــارة أن تراعــي الدولــة في هــذا 
ــة مــن قيــود على  ــه أمــن الدول الشــأن أمريــن معــا، أولهما مــا قــد يقتضي
كيفيــة الحفــظ أو الاســتغلال، وعلى مــن قــد يعهــد إليهــم بهــذا العمــل 
أو ذاك، فقــد يكــون مــورد الثــروة وثيــق الصلــة بالدفــاع أو الأمــن العام 
في الحال أو مســتقبلا، كما قــد ينطــوي على أسرار توجــب اتخــاذ بعــض 
ــو أن  ــاني ه ــر الث ــتغلاله. والأم ــه أو اس ــد حفظ ــة عن ــات الخاص الضمان
تراعــي الدولــة عنــد اســتغلالها لأي مصــدر مــن مصــادر الثــروة أو 
مــورد مــن مواردهــا دور هــذا المصــدر أو المـورد في الاقتصــاد الوطني في 
مجموعــه، وبذلــك يدخــل ضمــن المخطــط العــام للتنميــة الاقتصاديــة، 
وهــو مخطــط لــه أهميتــه البالغــة في اقتصــاد الدولــة ممـا يقــتضي أن يصــدر 
بــه قانــون خــاص، مجــاراة لحكــم هــذه المادة والمادة 20 ســالفة الذكــر.

مادة 24  

الضرائــب  أســاس  العدالــة الاجتماعيــة  أن   المادة  هــذه  قــررت 
والتكاليــف العامــة  وبذلــك شــمل هــذا الحكــم كل الضرائــب ســواء 
كانــت عامــة أو محليــة، وغير ذلــك مــن التكاليــف العامــة كالرســوم ومــا 

ــوني. ــا القان ــري مجراه يج

مادة 29  

نصــت هــذه المادة على مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات بصفة 
عامــة، ثــم خصــت بالذكــر أهــم تطبيقــات هــذا المبــدأ بقــولها  لا تمييــز 
ــد  ــن   وق ــة أو الدي ــل أو اللغ ــس أو الأص ــبب الجن ــك بس ــم في ذل بينه
ــروة ›  ــون أو الث ــارة › أو الل ــك عب ــف إلى ذل ــذه المادة ألا تضي ــرت ه آث
-  برغــم ورود مثــل هــذه العبــارة في الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان 
- وذلــك لان شــبهة التفريــق العــنصري لا وجــود لها في الــبلاد، فــضلا 
عــن كفايــة نــص المادة في دفــع هــذه الشــبهة.  كما أن التفريــق بين النــاس 
بســبب الثــروة أمــر منتــف بذاتــه في المجتمــع الكويتــي، فلا حاجــة 

للنــص على نفيــه بحكــم خــاص.

مادة 31  

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المادة على عــدم تعريــض الإنســان، 
ــود  ــة، والمقص ــة بالكرام ــة الحاط ــب أو المعامل ــه الله، للتعذي ــذي كرم ال
ــه، فــان  بهــذا الإنســان هــو الشــخص البرىء الــذي لم تثبــت بعــد إدانت
أديــن بالطريــق القانــوني والقضائــي المقــرر كان الأمــر أمــر عقــاب 
مجــرم، ممـا لايعــتبر تعذيبــا أو حطــا بالكرامــة، ولهـذا العقــاب ضماناتــه 
التــي تنــص عليهــا المـواد 32، 33 , 34 مــن الدســتور، ولم يجــد الدســتور 
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ضرورة للنــص صراحــة على حظــر  العقوبــات الوحشــية  برغــم ورود 
هــذا الحظــر في الإعلان العالـمي لحقــوق الإنســان - وذلــك باعتبــار 
هــذا النــوع مــن العقوبــات لا مــكان لــه أصلا في المجتمــع الكويتــي ولا 
توجــد مظنــة تقريــره مســتقبلا حتــى يلــزم النــص على حظــره، فســكوت 
الدســتور بهـذا الخصــوص يؤكــد أصالــة حظــر   العقوبــات الوحشــية .

مادة 33  

ــا  ــك تطبيق ــخصية‹ وذل ــة ش ــون › العقوب ــذه المادة على ك ــت ه نص
ــرى. ــزر وازرة وزر آخ ــالى   ولا ت ــه تع لقول

مادة 35  

تقــرر هــذه المادة  حريــة الاعتقــاد  مطلقــة لأنهـا مــا دامــت في نطــاق 
الاعتقــاد  › أي › السرائــر‹ فأمرهــا إلى الله ولــو كان الشــخص لا يعتقــد 
في ديــن مــا. فــإن جــاوز الأمــر نطــاق السرائــر وظهــر في صــورة › شــعائر 
ــة وبشرط ألا  ــادات المرعي ــا للع ــعائر طبق ــذه الش ــون ه ــب أن تك › وج
ــان › في  ــظ › الأدي ــود بلف ــافى الأداب، والمقص ــام أو تن ــام الع ــل بالنظ تخ
ــة.  ــة، الإسلام والمســيحية واليهودي ــة الثلاث ــان السماوي هــذه المادة الأدي
ولكــن ليــس معنــى ذلــك على ســبيل الالــزام منــع الأديــان الأخــرى من 
ممارســة شــعائرها كلهــا أو بعضهــا، إنما يكــون الأمــر في شــأنها متروكا 
لتقديــر الســلطة العامــة في الــبلاد دون أن تتخــذ لحريتهــا ســندا مــن المادة 

35 المذـكـورة.

مادة 39  

نصــت هــذه المادة على حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة 
وكفالــة سريتهــا ومنــع  مراقبــة الرســائل..  والمقصــود بالرســائل في 
هــذه العبــارة الأخيرة كل مــا ســبق ان ذكرتــه المادة مــن أنــواع المراســلة، 

بريديــة كانــت أو برقيــة أو هاتفيــة.

مادة 40  

ــة  ــه الدول ــيين تكفل ــق للكويت ــذه المادة - ح ــتضى ه ــم - بمق التعلي
العــام والآداب، وهــو، كســائر  النظــام  للقانــون وفي حــدود  وفقــا 
الحقــوق والحريــات العامــة، محــدود طبيعيــا بإمكانيــات الدولــة ومــدى 
طاقتهــا، كما أن النــص على التــزام هــذا الحــق حــدود النظــام العــام 
والآداب إنما هــو تحصيــل حاصــل لا يخلــو مــن النفــع والتذكــرة ذلــك 
لأن الحقــوق والحريــات جميعهــا إنما تقــوم داخــل تلــك الحــدود. وقــد 
ــاني في  ــي مج ــم إلزام ــص على أن  التعلي ــك الن ــذه المادة كذل ــت ه تضمن
مراحلــه الأولى وفقــا للقانــون  ويقصــد بالمراحــل الأولى مــا يبلــغ نهايــة 
التعليــم المتوســط، ولا ينبغــي أن يتجــاوز الإلــزام هــذه المرحلــة - 
وهــي مرحلــة في ذاتهــا متقدمــة - لأن في هــذا التجــاوز مساســاًً بحريــة 
ــزام  ــر هــذا الإل ــه أولادهــم، فــضلا عــن تعــذر تقري الوالديــن في توجي
للبنــات في تلــك الســن وبمراعــاة واقــع تقاليدنــا بهــذا الخصــوص. 
ــور  ــه إذ لا يتص ــك مجانيت ــون كذل ــب أن تك ــزام يج ــون الإل ــث يك وحي
ــل ولي الأمــر بالمصروفــات الدراســية، وبذلــك جــاء  ــزام تحمي مــع الإل
حكــم المجانيــة مكــملًاً للنــص الخاص بالإلــزام، أمــا موضــوع المجانيــة 
ــه  ــادي وتفصل ــه المشرع الع ــص بتنظيم ــر يخت ــزام فأم ــاق الإل في غير نط
قــوانين التعليــم، وليــس في هــذا النــص الدســتوري مــا يمنــع البتــة مــن 
أن تمتــد المجانيــة إلى كل مراحــل التعليــم الأخــرى كما هــو الحال الآن في 

ــا. ــا فيه ــى دوم ــى أن يبق ــت وكما يرج ــة الكوي دول

مادة 41  

ــل وفي  ــق في العم ــي الح ــكل كويت ــذه المادة على أن › ل ــص في ه الن
اختيــار نوعــه‹ معنــاه ألا تصــادر الدولــة حريــة الفــرد في أن يعمــل 
ــوع  ــه ن ــار لنفس ــذي يخت ــو ال ــك، فه ــا أو غير ذل ــثلا أو صانع ــرا م تاج
عملــه في ميــدان النشــاط الحــر، دون أن يلــزم مــثلا بنــوع عمــل والــده أو 
جــده، كما أن هــذه الحريــة تتعلــق بنشــاط الأفــراد الخاص في المجتمــع، 
ومــن ثــم لا شــأن لها بــأعمال الموظــف في وظيفتــه العامــة. ويلاحــظ مــن 
ناحيــة أخــرى أن هــذه المادة لا تعنــي حــق كل فــرد في إلــزام الدولــة بــأن 
توفــر لــه عــملا وإلا تعرضــت للمســئولية، وذلــك لان إلتــزام الدولــة 
ــارة الأخيرة  ــت العب ــك قال ــا، ولذل ــدود بإمكانياته ــوص مح ــذا الخص به
ــر  ــل › وتوف ــنين  ولم تق ــوفيره للمواط ــة على ت ــوم الدول ــن المادة › وتق م
الدولــة العمــل للمواطــنين ›. كذلــك تلتــزم هــذه الحريــة - وغيرهــا مــن 
الحريــات - بقيــد عــام لا يحتــاج لنــص خــاص، وإن ورد النــص عليــه 
صراحــة في المادة 49 مــن الدســتور، وهــو أن يراعــي النــاس في ممارســة 

مــا لهـم مــن حقــوق وحريــات النظــام العــام والآداب.

مادة 42  

تــقضي هــذه المادة على أي صــورة كانــت للســخرة، مــا لم يكــن الجبر 
ــون  ــون، ولا يك ــا القان ــي يعينه ــتثنائية الت ــن الحالات الاس ــة م في حال
ــع  ــب في جمي ــة › ويج ــا إلا › لضرورة قومي ــذه الحالات تشريعي ــر ه تقري
الأحــوال أن يكــون العمــل الجبري › بمقابــل عــادل › وبإســقاط أي مــن 
هــذه الحــدود يكــون التشريــع المقــرر للإجبــار قانونــا غير دســتوري. كما 
ــل  ــتثنائية للعم ــوال الاس ــيين الأح ــون › كأداة لتع ــص على‹ القان أن الن
الإجبــاري - ومثلــه ســائر النصــوص الدســتورية المشــابهة - يجعــل مــن 

غير الجائــز دســتوريا أن يتــم هــذا التعــيين بــأداة أخــرى غير  القانــون.

مادة 43  

تقــرر هــذه المادة › حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات › دون 
ــة  ــة خاص ــام بصف ــولها الع ــمل في مدل ــي تش ــات › الت ــص على › الهيئ الن
الأحــزاب السياســية، وذلــك حتــى لا يتضمــن النــص الدســتوري 
الإلــزام بإباحــة إنشــاء هــذه الأحــزاب، كما أن عــدم إيــراد هــذا الإلــزام 
في صلــب المادة ليــس معنــاه تقريــر حظــر دســتوري يقيــد المســتقبل 
ــن أحــزاب إذا  ــسماح بتكوي ــن ال ــع المشرع م ــمى ويمن ــل غير مس لأج
رأى محلا لذلــك، وعليــه فالنــص الدســتوري المذكــور لا يلــزم بحريــة 
الأحــزاب ولا يحظرهــا، وإنما يفــوض الأمــر للــمشرع العــادي دون أن 

ــاه. ــأن أو ينه ــذا الش ــره في ه يأم

مادة 44  

تحفــظ هــذه المادة لاجتماعــات النــاس الخاصــة حريتهــا، فلا يجــوز 
توجــب الحصــول  أن  أولى -  بــاب  مــن  للحكومــة  للقانــون - ولا 
على إذن بهــذه الاجتماعــات أو إخطــار أي جهــة عنهــا مقدمــا، كما لا 
ــن  ــات، ولك ــك الاجتماع ــها على تل ــام نفس ــن اقح ــوات الأم ــوز لق يج
هــذا لا يمنــع الأفــراد أنفســهم مــن الاســتعانة برجــال الشرطــة، وفقــا 
للإجــراءات المقــررة، لكفالــة النظــام أو مــا إلى ذلــك مــن أســباب. 
ــكان  ــادة في م ــا المعت ــت في صورته ــواء كان ــة س ــات العام ــا الاجتماع أم
مــعين لذلــك، أو أخــذت صــورة مواكــب تــسير في الطريــق العــام، أو 
تجمعــات يتلاقــى فيهــا النــاس في ميــدان عــام مــثلا، فهــذه على اخــتلاف 
صورهــا الســابقة لا تكــون إلا › وفقــا لــلشروط والأوضــاع التــي يبينهــا 
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القانــون › وبشرط › أن تكــون أغــراض الاجــتماع أو الموكــب أو التجمــع 
ووســائله ســليمة ولا تنــافي الآداب. وتحديــد المعنــى الدقيــق للاجــتماع 
ــه  ــر يبين ــتماع الخاص، أم ــه وبين الاج ــرق بين ــذي يف ــار ال ــام والمعي الع
ــى  ــوص. ولا يخف ــذا الخص ــدر به ــذي يص ــون ال ــل اللازم القان بالتفصي
كذلــك أن ضمانــات › الاجــتماع الخاص › التــي نصــت عليهــا هــذه 
ــة أو  ــكاب جريم ــة لارت ــذه الحري ــتغلال ه ــسماح باس ــي ال المادة لا تعن
تآمــر يحظــره القانــون، فهــذه الحالــة يضــع لها القانــون الجزائــي وقانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الأحــكام اللازمــة لــضمان أمــن الدولــة وسلامــة 
ــة  ــراءات وقائي ــات وإج ــن عقوب ــكام م ــذه الأح ــه ه ــاس بما تتضمن الن
تحــول دون ارتــكاب الجريمــة وتتعقــب مرتكبهــا ولــو كان شــخصا 

ــكن. ــذا المس ــا في ه ــا خاص ــس اجتماع ــكنه، ولي ــصما بمس ــدا معت واح

مادة 50  

 ‹ الســلطات  بين  الفصــل  مبــدأ   ‹ صراحــة  المادة  هــذه  قــررت 
بــدلا مــن تقريــره دلالــة مــن واقــع الأحــكام الخاصــة بالســلطات 
المبــدأ.  هــذا  حــول  جــدل  أو  خلاف  لــكل  دفعــا  وذلــك  العامــة، 
وقــد حظــرت المادة نــزول أي مــن الســلطات الــثلاث  التشريعيــة 
والتنفيذيــة والقضائيــة، عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص 
عليــه في الدســتور، والمقصــود بصفــة خاصــة هــو منــع تنــازل الســلطة 
الشتريعيــة عــن كل اختصاصهــا أو بعضــه للســلطة التنفيذيــة، بمعنــى 
عــدم جــواز التنــازل عــن فئــة مــن الأمــور أو نــوع مــن التشريعــات أو 
الاختصاصــات، ممـا يســمى تفويضــا بالســلطة، ولكــن هــذا النــص لا 
ــعين  ــر م ــولى أم ــة بت ــوض الحكوم ــن أن تف ــة م ــلطة التشريعي ــع الس يمن
بالــذات ولظــرف خــاص بــدلا مــن أن يتــولاه المشرع بقانــون، وفي هــذه 
الحالــة قــد يــبين هــذا القانــون بعــض التوجيهــات أو الأحــكام الرئيســية 
التــي يجــب أن تلتزمهــا الحكومــة في ممارســة هــذا الحــق، كما لا يتعــارض 
نــص هــذه المادة مــع › قــوانين الســلطة التامــة › حيــث تقــتضي ضرورة 
اســتثنائية ان تعهــد الســلطة التشريعيــة إلى الســلطة التنفيذيــة بمواجهــة 
أمــر هــام مــعين في جملتــه، كمواجهــة أزمــة نقديــة أو اقتصاديــة او 
عســكرية مــثلا. وحكمــة الحظــر المنصــوص عليــه في هــذه المادة الرغبــة 
ــرك  ــا إلى ت ــة أحيان ــس التشريعي ــل المجال ــن مي ــظ م ــا لوح ــة م في مقاوم
مهمــة التشريــع في عــدد متزايــد مــن الأمــور للســلطة التنفيذيــة ممــا 
يمــس جوهــر الشــعبية في أخــص شــىء وأقربــه لصميــم الســيادة وهــو 

ــع. التشري

مادة 56  

ــة  التــي تســبق تعــيين  أشــارت هــذه المادة إلى  المشــاورات التقليدي
ــا  ــتطلع بموجبه ــي يس ــاورات الت ــي المش ــوزراء، وه ــس ال ــس مجل رئي
رئيــس الدولــة وجهــة نظــر الشــخصيات السياســية صاحبــة الــرأي 
في الــبلاد وفي مقدمتهــا، رئيــس مجلــس الأمــة، ورؤســاء الجماعــات 
ــة  ــن يــرى رئيــس الدول السياســية، ورؤســاء الــوزارات الســابقين الذي
مــن المفيــد ان يســتطلع رأيهــم، ومــن إليهــم مــن اصحــاب الــرأي 
الســياسي. وبنــاء على هــذه المادة يكــون تعيين الــوزراء وعزلهم بمرســوم 
ــه كما  ــوزراء وعزل ــس ال ــس مجل ــيين رئي ــك على خلاف تع أميري، وذل
ــث  ــوزراء › ثل ــدد ال ــد الأعلى لع ــذه المادة الح ــت ه ــك جعل ــبق. كذل س
عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة › والالتــزام بعــدم تجــاوز هــذا الثلــث معنــاه 
أن الحــد الأعلى المذكــور هــو ســتة عشر وزيــرا نظــرا لكــون عــدد أعضاء 
مجلــس الأمــة خمــسين عضــوا، ويحســب ضمــن عــدد الــوزراء المذكــور 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزراء الدولــة، ولذلــك بالــذات وضعــت 
كلمــة › جميعــا في الفقــرة الأخيرة مــن المادة حيــث تقــول › ولا يزيــد عــدد 

الــوزراء جميعــا على ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة ›. ويلاحــظ كذلك 
أن هــذا النــص لا يمنــع تعــيين نائــب لرئيــس مجلــس الــوزراء مــن بين 
تقــتضي  إذا طــرأت ضرورة  الدســتوري  الــوزراء وضمــن عددهــم 

ذلــك.

مادة 57  

أوجبــت هــذه المادة تنحــي الــوزارة القائمــة عــن الحكــم عنــد بــدء 
كل فصــل تشريعــي لمجلــس الأمــة، والمقصــود بالفصــل التشريعــي 
الــفترة التــي تفصــل بين انتخابــات وأخــرى لمجلــس الأمــة، ســواء 
اســتكمل خلالها المجلــس كل أدوار الانعقــاد الأربعــة العاديــة المقــررة 
في الدســتور نظــرا لكــون مــدة المجلــس أربــع ســنوات وفقــا لــلمادة 83، 
أو لم يســتكملها بســبب حــل المجلــس قبــل أجلــه الدســتوري العــادي. 
أعضاؤهــا  كان  ولــو   - جديــدة  وزارة  وتشــكيل  الــوزارة  وتنحــي 
ــول  ــه الأص ــر توجب ــابقة - أم ــوزارة الس ــاء بال ــم أعض ــم أو بعضه كله
مـدى، إذ  ــك ال ــن ذل ــد م ــأن إلى أبع ــذا الش ــب في ه ــي تذه ــة الت البرلماني
تقــرر أن الــوزارة الجديــدة لا يســتقر بهـا المقــام - أو لا تــعين أصلا تعيينا 
نهائيــا - إلا بعــد الحصــول على ثقــة المجلــس النيــابي الجديــد وهــذا 
ــن  ــد م ــرف على الجدي ــاه التع ــاب معن ــد الانتخ ــي لأن تجدي ــر منطق أم
ــكيل  ــادة تش ــة إلا بإع ــل إلى الحكوم ــد لا يص ــذا الجدي ــة، وه رأي الأم
الــوزارة وفقــا لاتجاهــات وعنــاصر المجلــس الجديــد، ولكــن المادة 57 
لم تصــل في هــذا المـضمار البرلماني إلى هــذا الحــد، واكتفــت بمجــرد إعــادة 
ــون  ــبلاد، على أن يك ــه أمير ال ــذي يرتئي ــو ال ــوزارة على النح ــكيل ال تش
هــذا التعــيين نهائيــا وغير معلــق على إصــدار قــرار مــن المجلــس بالثقــة 
ــوزارة  ــد إعــادة تشــكيل ال ــبلاد يراعــي عن ــدة، وأمير ال ــوزارة الجدي بال
في هــذه الحالــة الأوضــاع الجديــدة في المجلــس النيــابي ومــا قــد يقتضيــه 
الصالــح العــام مــن تعديــل في تشــكيل الــوزارة أو تغــيير في توزيــع 
المناصــب الوزاريــة بين أعضائهــا. كذلــك يتيــح هــذا النــص للأمير 
فرصــة دســتورية طبيعيــة لتجديــد ثقتــه بالــوزارة والــوزراء إذا مــا أدوا 
رســالتهم في الــوزارة على النحــو المـرضي، أو لاحلال وزيــر جديــد محــل 
مــن لم يكــن مــن الــوزراء الســابقين عنــد حســن ظــن الأمير والأمــة بــه، 
أو لوضــع الوزيــر في منصــب وزاري أكثــر ملاءمــة مــن منصبــه الســابق، 
وإتاحــة هــذه الفرصــة للأمير، على هــذا النحــو الدســتوري البرلماني 
الطبيعــي، يكفــي ســموه مؤونــة الإلتجــاء إلى الوســائل الدســتورية 
العنيفــة كاســتعمال حقــه في إقالــة الــوزارة أو إعفــاء بعــض الــوزراء مــن 

ــم. مناصبه

مادة 61 إلى 64  

هــذه المـواد خاصــة بنائــب الأمير، ولا يخفــى أنــه في حالــة وجــود › 
ولي عهــد › للإمــارة فإنــه هــو الــذي ســيكون بحكــم مركــزه هــذا نائبــا 
للأمير، مــادام لا يتعــذر قيامــه بهــذه المهمــة، فــان لم يكــن مســتطيعا 
ــأن  ــا في ش ــوه عنه مـواد المن ــت ال ــارة طبق ــن الإم ــا ع ــك أو كان غائب ذل
ــه  ــم ممارســة صلاحيات ــب الأمير. ويلاحــظ أن للأمير الحــق في تنظي نائ
الدســتورية نيابــة عنــه أو تحديــد نطاقهــا، وذلــك في كلتــا الحالــتين، أي 

ــخص غيره. ــد أو ش ــه ولي العه ــاب عن ــواء ن س

مادة 69  

بمقــتضى هــذه المادة يكــون إعلان الأحــكام العرفيــة بمرســوم، 
ــذا  ــن ه ــاع، ولك ــات الدف ــة في عملي ــاة لضرورات السرع ــك مراع وذل
النــص، وكل نــص مماثــل لــه في الدســتور، لا يمنــع رئيــس الدولــة 
والحكومــة مــن أخــذ رأي مجلــس الأمــة في الأمــر مقدمــا إذا ســمحت 
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الظــروف بذلــك، وهــذا أمــر متروك لتقديــر الأمير وحكومتــه دون 
إلــزام، بــل لعــل شــعبية الحكــم تحبــذ مثــل هــذا الإجــراء مــا دام 
مســتطاعا. كذلــك اشترطــت هــذه المادة عــرض مرســوم الحكــم العــرفي 
على مجلــس الأمــة خلال خمســة عشر يومــا، وهــذه الـمدة هــي الحــد 
الأعلى لمهلــة العــرض، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن إجــراء العــرض قبــل 
ذلــك، بــل إنــه مــن المستحســن أن يتــم ذلــك في أقــرب فرصــة ممكنــة.

مادة 70  

تضمنــت هــذه المادة فقــرة أخيرة لا يجــوز بمقتضاهــا في أي حــال، 
أن تتضمــن المعاهــدة شروطــا سريــة تناقــض شروطهــا العلنيــة، وذلــك 
درءا لمخاطــر السريــة التــي تبلــغ حــد التناقــض بين مــا خفــي ومــا 
ــة التــي نصــت عليهــا  ــة البرلماني أعلــن، وهــو تناقــض يتنــافى مــع الرقاب
المادة المذكــورة، كما يخالــف الإتجــاه الــدولي في شــأن تســجيل المعاهــدات 
ــا  ــج بهــا في أعمال تلــك المنظمــة، أم ــدى منظمــة الأمــم المتحــدة ليحت ل
السريــة التــي لا تتناقــض مــع شروط المعاهــدة المعلنــة، إنما تكملهــا 
وتعمــل على تنفيذهــا، فلا يشــملها الحظــر في هــذه المادة، بــل لعــل 

ــان. ــض الأحي ــا في بع ــة تقتضيه ــة العام الضرورات والمصلح

مادة 78  

مــا تقــرره هــذه المادة مــن تعــيين مخصصــات رئيــس الدولــة بقانــون 
عنــد توليــه الحكــم ولمـدة حكمــه يجعــل هــذا التقديــر لا يناقــش إلا مــرة 
واحــدة فــور التوليــة، ثــم يتكــرر إدراج هــذه المخصصــات في الميزانيــات 
الســنوية للدولــة دون العــودة إلى مناقشــتها زيــادة أو نقصــا. ويلاحــظ 
أن نائــب الأمير إذا لم يكــن هــو ولي العهــد ولــه مخصصاتــه المقــررة قانونا 
ــك لم  ــه، ولذل ــن مخصصات ــطة الأمير وتصرف م ــه بواس ــدد مخصصات تح

تنــص المادة المذكــورة على كيفيــة تحديــد مخصصــات نائــب الأمير.

مادة 82  

أوردت هــذه المادة الشروط الواجــب توافرهــا في عضــو مجلــس 
الكويتيــة  بصفــة أصليــة وفقــا  بينهــا شرط الجنســية  الأمــة، ومــن 
ــطلاح  ــى هــذا الاص ــد معن ــع في تحدي ــون المرج ــك يك ــون  وبذل للقان
هــو قانــون الجنســية، وفيــه تــبين شروط الجنســية الأصليــة، متميــزة عــن 
ــتوري  ــم الدس ــذا الحك ــس، وبه ــق التجن ــية بطري ــب الجنس ــوال كس أح
ــة  ــس بممارس ــمح للمتجن ــم يس ــي قائ ــص تشريع ــأي ن ــل ب ــل العم يبط
حــق الترشــيح لعضويــة مجلــس الأمــة أيــا كانــت المـدة التــي مضــت.. 
ــاء  ــا لأبن ــيح حق ــون الترش ــم يك ــن ث ــه.. وم ــي تمضى - على تجنس أو الت
حــالات  ضمــن  الجنســية  قانــون  أدخلهــم  مــا  إذا  المتجنــس  هــذا 
الجنســية بصفــة أصليــة، وهــو الحكــم الصحيــح المعمــول بــه في الــدول 
المختلفــة. ويلاحــظ أن التفريــق بين الوطنــي اللأصلي - أو الأصيــل 
ــة  ــأن ممارس ــام في ش ــاتير ع ــر وارد في الدس ــس، أم ــي بالتجن - والوطن
الحقــوق السياســية، وهــو تفريــق تحــدده أغلبيــة الدســاتير بعــدد مــعين 
ــدة، كما أن  ــية الجدي ــولاء للجنس ــن على ال ــتبر فترة تمري ــنين تع ــن الس م
فيــه ضمانــات للدولــة أثبتــت التجــارب العالميــة ضرورتهــا. أمــا شروط 
ــتور،  ــواد الدس ــن م ــا م ــذه المادة أو غيره ــرض لها ه ــم تتع ــب فل الناخ
وإنما يتــولى بيانهــا قانــون الانتخــاب بنــاء على إحالــة مــن المادة 80 مــن 
الدســتور التــي تقــول أن تأليــف مجلــس الأمــة يكــون  وفقــا للأحــكام 
ــاب أن  ــون الانتخ ــح لقان ــك يص ــاب  وبذل ــون الانتخ ــا قان ــي يبينه الت
يســمح للمتجنــس بممارســة حــق الانتخــاب دون قيــد وهــو أقــل 
خطــورة مــن حــق الترشــيح أو العضويــة كما يجــوز لــه أن يقيــد اســتعمال 

ــس. ــدة على التجن ــمضي م ــق ب ــذا الح ه

مادة 90  

ــس في غير  ــتماع المجل ــن اج ــتوريا م ــع دس ــذه المادة لا يمن ــص ه ن
الزمــان والمـكان المقرريــن لاجتماعــه، إذا دعــت ضرورة لذلــك ووفقــا 

ــررة. ــة المق ــا القانوني ــة الضرورة وبشروطه لنظري

مادة 92  

نصــت الفقــرة الأخيرة مــن هــذه المادة على أن  يــرأس الجلســة 
ــنا   ــاء س ــس أكبر الأعض ــاب الرئي ــة - لحين انتخ ــس الأم الأولى - لمجل
ومقــتضى هــذا النــص أنــه إذا تخلــف الأكبر ســنا مــن بين الأعضــاء تــولى 

يـن. ضـاء الحاضرـ سـة أكبر الأعـ الرياـ

مادة 98  

أوجبــت هــذه المادة على كل وزارة جديــدة أن تتقــدم فــور تشــكيلها 
ببرنامجهــا إلى مجلــس الأمــة، ولكنهــا لم تــشترط لبقــاء الــوزارة في الحكــم 
ــس  ــداء المجل ــت بإب ــل اكتف ــس، ب ــا على المجل ــة به ــوع الثق ــرح موض ط
ــج  ــش البرنام ــا يناق ــس طبع ــج، والمجل ــذا البرنام ــدد ه ــه بص ملاحظات
رســميا  ويبلغهــا  مكتوبــة،  ملاحظاتــه  يضــع  ثــم  وتفصــيلا،  جملــة 
ــد وأن  ــس - لاب ــام المجل ــة أم ــئولة في النهاي ــي - كمس ــة، وه للحكوم

ــور. ــس المذك ــا وبالمجل ــق به مـكان اللائ ــات ال ــذه الملاحظ ــل ه تح

مادة 99  

الأســئلة المنصــوص عليهــا في هــذه المادة، إنما توجــه إلى رئيــس 
مجلــس الــوزراء عــن السياســة العامــة للحكومــة، أمــا الهيئــات التابعــة 
لرياســة مجلــس الــوزراء أو الملحقــة بهــا فيســأل عنهــا وزيــر دولــة 
لشــئون مجلــس الــوزراء، أمــا الــوزراء فيســأل كل منهــم عــن أعمال 
وزارتــه، ومعلــوم أن الســؤال لا يجــاوز معنــى الاســتفهام إلى معنــى 
التجريــح أو النقــد وإلا أصبــح اســتجوابا ممـا نصــت عليــه المادة 100 

ــتور. ــن الدس م

مادة 101 و 102 و 103

ــرار  ــخ ق ــن تاري ــه م ــزلا منصب ــر معت ــار الوزي ــرر المادة 101 اعتب تق
عــدم الثقــة بــه، وتوجــب عليــه أن يقــدم اســتقالته فــورا، اســتيفاء 
للشــكل الدســتوري، ومقــتضى ذلــك أن أي تصرف يصــدر مــن الوزيــر 
المذكــور، بعــد صــدور قــرار عــدم الثقــة بــه، يعــتبر بقــوة الدســتور بــاطلا 
وكأن لم يكــن، دون أن يطبــق في هــذه الحالــة الحكــم الــوارد بــالمادة 
ــل  ــف العاج ــر في تصري ــتمرار الوزي ــاضي باس ــتور الق ــن الدس 103 م
مــن شــئون منصبــه لحين تعــيين خلفــه، وبذلــك يــعين فــورا وزيــر بــدلا 
منــه أو يعهــد بوزارتــه مؤقتــا إلى وزيــر آخــر لحين تعــيين الوزيــر الجديــد، 
أمــا رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يتكــرر قــرار عــدم التعــاون معــه 
ــى  ــأنه حت ــق المادة 103 في ش ــن تطبي ــة م ــلمادة 102 فلا مندوح ــا ل وفق
ــا في المادتين  ــوص عليه ــة المنص ــراغ وزاري، والأغلبي ــاك ف ــون هن لا يك
101 و 102 وهــي أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فــيما 
ــه إذا كان عــدد الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس  ــوزراء مقتضاهــا أن عــدا ال
ــي  ــر ه ــن الوزي ــة م ــحب الثق ــة لس ــة اللازم ــثلا فالأغلبي ــة عشرة م الأم
ــا  ــد وعشرون صوت ــوزراء، أي واح ــعين غير ال ــاء الأرب ــة الأعض أغلبي

ــل. على الأق

مادة 113  

نصــت هــذه المادة على أن لمجلــس الأمــة أن يعقــب مــرة واحدة على 
بيــان الحكومــة المتضمــن تعــذر أخذهــا بالرغبــة التــي أبداهــا المجلــس، 
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والمقصــود بهــذا التعقيــب أن يناقــش المجلــس الموضــوع بالتفصيــل 
الــذي يــراه وينتهــي مــن هــذه المناقشــة إلى تعقيــب مكتــوب يبعــث بــه 
إلى الحكومــة دون أي إجــراء آخــر في هــذا الشــأن مــن جانــب المجلــس 
مــا لم يــر تحريــك المســؤولية الوزاريــة على أســاس نــص آخــر غير هــذه 

المادة، كنــص المادة 100 مــثلا الخاص بحــق الاســتجواب.

المادتان 121 و131 

تحظــر المادة 121 على عضــو مجلــس الأمــة أن يــعين أثنــاء مــدة 
عضويتــه في مجلــس إدارة شركــة أو أن يســهم في التزامــات تعقدهــا 
لبلديــة  الشــامل  بالمعنــى  وذلــك  العامــة،  المؤسســات  أو  الحكومــة 
ــوم  ــأ في ي ــد تنش ــي ق ــة الت ــات المحلي ــن الهيئ ــا م ــثلا وغيره ــت م الكوي
ــدة  ــاء م ــيين › أثن ــو › التع ــأن الشركات ه ــور في ش ــام. والمحظ ــن الأي م
العضويــة، فــإن كان التعــيين ســابقا على العضويــة النيابيــة فلا مانــع 
الفــوز  بعــد  الإدارة  مجلــس  عضويــة  في  الاســتمرار  مــن  دســتوريا 
بعضويــة مجلــس الأمــة، لأن المادة لم تجعــل مــن هــذه الحالــة حالــة › عــدم 
جمــع ›  كما هــو الشــأن في المادة 131 الخاصــة بالــوزراء  بــل جعلتهــا 
ــو  ــم بين عض ــق في الحك ــذا التفري ــة. وه ــفترة معين ــد ب ــر مقي ــة حظ حال
مجلــس الأمــة والوزيــر منطقــي نظــرا لأن العضــو لا يمارس ســلطة 
تنفيذيــة وإنما يــؤدي مهمــة تمثيليــة ورقابيــة، في حين يمارس الوزيــر تلــك 
ــلطة  ــدر الس ــه، وبق ــل الإداري في وزارت ــة العم ــولى رياس ــلطة ويت الس
يكــون الحــذر ويكــون الحــرص على دفــع مظنــة الإنحــراف بالنفــوذ أو 
إســاءة اســتعمال الســلطة. وبهـذه الــروح، وتحــت ضغــط واقــع الكويــت 
ــل  ــث تتدخ ــنين وحي ــدارة في أعمال المواط ــكان الص ــارة م ــث للتج حي
الحكومــة إلى حــد كــبير في المشروعــات وأوجــه النشــاط الاقتصــادي، 
لــزم تخفيــف قيــود العضويــة في هــذا الخصــوص بحيــث لا يمنــع 
ــه الصناعــي أو التجــاري أو  ــه الحــرة أو عمل ــة مهنت العضــو مــن مزاول
المالي، كما لم يحظــر عليــه التعامــل مــع الدولــة بطريــق المزايــدة أو المناقصــة 
العلنيــتين، أو بالتطبيــق لنظــام الاســتملاك الجبري، وذلــك بمراعــاة أن 
في هــذه الاســتثناءات مــن النظــام الجبري القانــوني مــا يكفــل عــدم 
اســتغلال النفــوذ وينفــي مظنــة الإنحــراف. ولــكل ذلــك حظــرت المادة 
131 على الوزيــر - اثنــاء الــوزارة - أن يتــولى وظيفــة عامــة أو يــزاول 
ــا أو  ــا أو تجاري ــملا صناعي ــرة  أو ع ــة ح ــاشر › مهن ــق غير مب ــو بطري ول
ماليــا › أو أن يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات 
ــس  ــة في مجل ــوزارة والعضوي ــع بين ال ــات  أو أن يجم ــة  أو البلدي العام
إدارة أي شركــة، ومــن بــاب أولى أن يتــولى رياســة مجلــس الإدارة فيهــا. 
ــن  ــالا م ــتأجر م ــشتري أو يس ــن أن ي ــورة م ــه المادة المذك ــك منعت وكذل
أمــوال الدولــة  بالمعنــى الواســع الشــامل للحكومــة المركزيــة والهيئــات 
المحليــة والمؤسســات العامــة  ولــو بطريــق المـزاد العلنــي، أو أن يؤجرهــا 
أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه. ومنــع مزاولــة هــذه 
ــر أن  ــوز للوزي ــه لا يج ــاه أن ــاشر – مقتض ــق غير مب ــو بطري ــور - ول الأم
ــابه.  ــمه أو لحس ــون باس ــخاص يعمل ــطة أش ــذه الأعمال بواس يمارس ه
ولكــن هــذا النــص لا يمنــع مــن أن تكــون للوزيــر أســهم أو ســندات 
او حصــص في شركــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة مــع مــا تســتتبعه هــذه 
ــندات  ــة الس ــاهمين وحمل ــخاص المس ــن أش ــال ع ــن انفص ــخصية م الش
والحصــص، واتبــاع للإجــراءات والضوابــط القانونيــة المقــررة مــن 
حيــث ادارة الشركات، وتوزيــع الأربــاح فيهــا، وخضوعهــا لرقابــة 

ــة. الدول

مادة 125  

حــددت هــذه المادة شروط الــوزراء  بالإحالــة في ذلــك إلى المادة 

82 ومــن هــذه الشروط شرط الجنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة › 
وقــد اقــتصر هــذا الحكــم على الــوزراء باعتبارهــم أصحــاب المناصــب 
السياســية التــي يرقــى تنظيمهــا إلى مســتوى النصــوص الدســتورية، أمــا 
ــار الموظــفين، كــوكلاء الــوزارات والــوكلاء  مــن عــدا الــوزراء مــن كب
المســاعدين، فليــس الدســتور مجــال تحديــد شروطهــم كما فعــل بالنســبة 
للــوزراء، وإنما مجــال ذلــك هــو قانــون التوظــف العــادي، ولهـذا وردت 
المادة على النحــو المذكــور برغــم مــا ارتــآه بعــض الأعضــاء مــن ضرورة 
مــد الحكــم الــوارد في هــذه المادة إلى الوظائــف المذكــورة ومــا أبــداه 

المجلــس التأســيسي مــن ارتضــاء لهـذا الــرأي.

المادة 136  

ــون،  تنــص هــذه المادة على أن › لا تعقــد القــروض العامــة إلا بقان
ويجــوز بقانــون كذلــك أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا › وتنظــم 
ــة. وفي  ــراض أو الكفال ــة الإق ــارة الثاني ــارة الأولى الاقتراض والعب العب
ــون،  ــة بقان ــراض أو الكفال ــون الإق ــارة الأخيرة يك ــذه العب ــول ه مدل
ســواء كان هــذا القانــون خاصــا بقــرض مــعين لدولــة معينــة مــثلا، أو 
ــة  ــس قانوني ــا لأس ــراض وفق ــا الإق ــة مهمته ــم مؤسس ــا ينظ كان قانون
موضوعــة كما هــو الشــأن بالنســبة إلى الصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
وفقــا  موظفيهــا  الدولــة  إقــراض  يشــمل  لا  كما  مــثلا،  الاقتصاديــة 

ــك. ــاص بذل ــون خ ــف أو لقان ــون التوظ لقان

المادتان 152 و 153 

والاحتــكار  الالتــزام  منــح  يكــون  أن  المادتــان  هاتــان  تــشترط 
العمــل  تاريــخ  مــن  ابتــداء  إلا  يسرى  لا  الحكــم  وهــذا  بقانــون، 
عليــه  المنصــوص  القــوانين  رجعيــة  عــدم  بمبــدأ  أخــذا  بالدســتور 
صراحــة في المادة 179 مــن الدســتور، وبذلــك تعــتبر صحيحــة وتظــل 
ســارية كل الالتزامــات والاحتــكارات الممنوحــة قبــل التاريــخ المذكــور 
ــة التــي كانــت مقــررة وقــت منحهــا، إنما لا  وفقــا للإجــراءات القانوني
ــزم  ــون، كما يل ــخ إلا بقان ــك التاري ــد ذل ــا بع ــا أو تعديله ــوز تجديده يج
دســتوريا توقيــت مــدة مــا لم يســبق تحديــده منهــا بزمــن مــعين، ويسري 
هــذا الحكــم على جميــع النصــوص المماثلــة كالمادة 136 التــي ســبق 

هـا.  يـه عنـ التنوـ

مادة 167  

مراعــاة لواقــع الكويــت أجــازت هــذه المادة على ســبيل الاســتثناء 
- › أن يعهــد القانــون لجهــات الأمــن العــام في نطــاق الجنــح بتــولي 
الدعــوى  صاحبــة  العامــة  النيابــة  مــن  بــدلا  العموميــة  الدعــوى 
 ‹ القانــون  يبينهــا  التــي  للأوضــاع  وفقــا   ‹ وذلــك  أصلا  العموميــة 
ــا  ــة لأنه ــذه الرخص ــع في ه ــواز التوس ــدم ج ــص ع ــذا الن ــتضى ه ومق
ــبين  ــزم أن ي ــدود، كما يل ــق الح ــري في أضي ــتثناءات تج ــتثناء، والاس اس
ــون‹ الأوضــاع › المشــار إليهــا في المادة الدســتورية المذكــورة، وأن  القان
يكفــل للقائــمين بالدعــوى العموميــة المنوطــة بجهــات الأمــن مــا 
تقتضيــه هــذه الأمانــة الخــطيرة مــن مــؤهلات قانونيــة في القائــمين بهـا، 
وتنظيــم إداري يكفــل لهـم القــدر الضروري مــن الحيــدة والاســتقلال، 
والبعــد عــن أصــداء مــا يلازم عمــل جهــاز الأمــن العــام مــن اتصــال 
ــذه  ــوم. فبه ــاس كل ي ــن الن ــن م ــكاك بالكثيري ــور واحت ــي بالجمه يوم
ــوة دون أن  ــد المرج ــتثنائي الفوائ ــق الاس ــذا الطري ــق ه ــات يحق الضمان

ــات. ــوق والحري ــة أو الحق ــاب العدال ــك حس ــون ذل يك
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مادة 169  

خاصــة‹  محكمــة  أو  غرفــة  ›بواســطة  عبــارة  المادة  بهــذه  وردت 
بالغرفــة دائــرة مــن دوائــر المحكمــة. والمقصــود 

مادة 173  

آثــر الدســتور ان يعهــد بمراقبــة دســتورية القــوانين  واللوائــح  إلى 
محكمــة خاصــة يراعــى في تشــكيلها واجراءاتهــا طبيعــة هــذه المهمــة 
الكــبيرة، بــدلا مــن ان يترك ذلــك لاجتهــاد كل محكمــة على حــدة، ممـا 
قــد تتعــارض معــه الآراء في تفــسير النصــوص الدســتورية أو يعــرض 
ــر  ــات النظ ــف وجه ــة لمختل ــجب دون دراس ــح للش ــوانين واللوائ الق
والاعتبــارات، فوفقــا لهـذه المادة يترك للقانــون الخاص بتلــك المحكمــة 
ــل والحكومــة في تشــكيلها إلى  الدســتورية مجــال إشراك مجلــس الأمــة ب
جانــب رجــال القضــاء العــالي في الدولــة، وهــم الأصــل في القيــام على 
ــح لأحــكام القــوانين، وفي مقدمتهــا  ــي الصحي وضــع التفــسير القضائ

ــون القــوانين. الدســتور، قان

* * * *


